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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 الْعِشَاءَيْنِ، يَ  وَقِْ  هْرَيْنِ، وَبَيْنَ ظ  الجَمْعُ بَيْنَ ـيََُوزُ الْ  :فَصْلٌ ): قال المصنِّف 

ا، ( إحِْدَاهَُُ  .يِ  سَفَرِ قَصْْ 

تي تعرض لشرط في هذا الفصل، تكلَّم المصنِّف  ة، الَّ ، عن أحد الأحكام المهمَّ

لاتين، واردٌ في سنَّة النَّبيِّ  لاتين، والجمع بين الصَّ لاة، وهو الجمع بين الصَّ ، فعلها  وقت الصَّ

حيحين من حديث أنسٍ، وثبت أيضًا من حديث معاذٍ،  في كثيٍر من الأحاديث، فقد ثبت في الصَّ

تي جمع فيها النَّبي   ، وقد ذُكِرَ أنَّ الإجماع متَّفقٌ عليه من  في تبوكَ وفي غيرها من المواضع، الَّ

م قد أجازوا الج فر وغيره، فإنََّّ ذين منعوا من الجمع لعلَّة السَّ مع بين حيث الجملة، حتَّى الَّ

، كمزدلفةَ فقط، أو كمزدلفةَ وعرفةَ عند بعضهم لاتين، في بعض مناسك الحجِّ  .الصَّ

نَّة، ولا شكَّ في ذلك، في الحجِّ وفي  لاتين، وردت به الس  فالمقصود أنَّ الجمع بين الصَّ

سباب ع، أي الأم  إنَّما تكلَّموا في هذا الباب عن موجبات الجَ -رحمة الله عليهم-غيره، والفقهاء 

تي تُ  تِ م  ع، وبعض الأحكام المتعلِّقة بصفة الجَ م  الجَ  يحُ بِ الَّ  .هِ ع، وما يتعلَّق به من شروطٍ لصحَّ

ةٍ، وهي ما المراد بالجَ  ع بين م  قبل أن نأتَي بكلام المصنِّف، يجب أن نتكلَّمَ عن مسألةٍ مهمَّ

لاتين؟  الصَّ

لا ع الوقتين، حتَّى يكون تين، هو جَم  بعض أهل العلم يقول: إنَّ المراد بالجمع بين الصَّ

لاة في أيٍّ من الوقتين، فيكون الجَ   ع حينئذٍ للوقت.م  الوقتان كالوقت الواحد، فيجوز أداء الصَّ

لاتين معًا، بَ فقهاؤنا يقولون: نعم، هو جمعٌ للوقتين، فيكون وقتان، وقتًا يُ  اح فيه أداء الصَّ

لاتين، وهو جَم  لكن فيه معنىً زائدٌ  لاة الواحدة، فيقولون: إنَّ المراد  احتَّى تكون ع الصَّ كالصَّ

لاتين، حتَّ ع الوقتين، وجَم  ع، هو جَم  م  بالجَ  لاة الواحدةى تكوع الصَّ لاتان كالصَّ  .ن الصَّ
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م يقولون: إنَّه لا لاة الأوُلََ، م  بدَّ من وجود نيَّة الجَ  وبناءً على ذلك، فإنََّّ ع عند افتتاح الصَّ

لاة الأوُلََ.بدَّ من وجود  ولا  العذر عند افتتاح الصَّ

لاتين، بفاصلٍ طويلٍ، أو بما ليس من جنسها، كما سيأتي بعد  ولا يصح  الفصل بين الصَّ

طَت قليلٍ، وهذه الق تُرِ  إذا ما ع في وقت الأوُلََ، دونم  فيما إذا كان الجَ -كما سيأتي-يود إنَّما اش 

 ع في وقت الثَّانية.م  كان الجَ 

م يقصدون بالجمع مَ م  عندما تكلَّموا عن الجَ  إذًا الفقهاء ِ يَ نَ ع  ع، فإنََّّ ، كلاهما صحيحٌ، ين 

لاتين ع الوقتين حتَّى يكونا كالوقت الواحد، ويزيدون عليه بمعنىً ثانٍ، ويقولون: وجَم  جَم   ع الصَّ

صَلُ بينهما بكلامٍ، ولا فاصلٍ طويلٍ، ولا لاة الواحدة، فلا يُف  من وجود  بدَّ  حتَّى تكونا كالصَّ

ل العمل. يَّة في أوَّ  النّـِ

يخ   ]فيه مسائلُ:[ جَمْعُ(ـ)يََُوزُ الْ : يقول الشَّ

م معنا أنَّ جواز الجَ  جَمْعُ(ـ)يََُوزُ الْ قوله:  ]المسألة الأوُلَ:[ ع، قد جاءت فيه عددٌ م  تقدَّ

حيح وفي غيره، ومن ذلك أنَّ النَّبيَّ   بوكَ، كان إذا ارتحللـماَّ كان في ت  من الأحاديث، في الصَّ

يهِمَا مَعًا  زوالقبل  ها مع العصر، ثُمَّ يُصَلِّ ر الظ هر فصلاَّ مس، أخَّ ، وقد ورد أكثرُ من الشَّ

لاتين.م  حديثٍ في الجَ   ع بين الصَّ

ظاهره أنَّه من باب  )يََُوزُ(قوله: جَمْعُ( ـ)يََُوزُ الْ : في قول المصنِّف: المسألة الثَّانية عندنا

ع، ويجوز تركه، ولا ترجيح لأحد الطَّرفين على الآخر، م  لطَّرفين، فحينئذٍ يجوز الجَ استواء ا

لأنَّه تركه في مواضعَ أخرى، فدلَّ  ؛فعله، فدلَّ على أنَّه جائزٌ، وليس بسنَّةٍ   قالوا: لأنَّ النَّبيَّ 

 على أنَّه جائزٌ مـماَّ استوى فيه الطَّرفان.

رين، كصاحب ولكن الَّذي مشى عليه كثيٌر من  وغيره، أنَّه مع الجواز إلاَّ  «المنتهى»المتأخِّ

ة، فحينئذٍ يجتمع مع الموجِ أفضلُ  هُ كَ ر  أنَّ تَ  ة، فيكون الفعل بالجَ  بِ ، إلاَّ إذا وُجِدَت  المشقَّ ع م  المشقَّ

لََ.  حينئذٍ يكون أَو 
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لََ ترك ا «المنتهى»إذًا فالمشهور من المذهب بناءً على ما في  ع، بخلاف القصر، م  لجَ أنَّ الأوَ 

ا الجَ  فإنَّ القصر سنَّةٌ، وفعله دائمًا كان النَّبي   ع فلا، فإنَّه مـماَّ يجوز، أو أنَّ م  يواظب عليه، وأمَّ

ةٌ كَ ر  تَ  لََ، ما لم تكن هناك مشقَّ ةٌ ه هو الأوَ   .هُ لَ ع  ي فِ ، فإنَّه يقوِّ ، فإن كانت هناك مشقَّ

( هذا جَمْعُ بَيْنَ ظُهْرَيْنِ، وَبَيْنَ الْعِشَاءيْنِ ـ)يََُوزُ الْ ف: في قول المصنِّ  [ة:لثالثَّا]المسألة 

تي لا فاصلَ م  يفيدنا أنَّه إنَّما يكون الجَ  لاتين المتناظرتين، الَّ  ؛بين وقتهما، وهما الظ هران ع بين الصَّ

لٌ، وهذا المغرب والعشاء؛ لأنَّ الفجر والظ هر بينهما فاص ؛ وهماالظَّهر والعصر، والعشاءان

لوات الخمس، كما أنَّ بين وقت الاختيار للعصر وبين وقت  الفاصل ليس وقت صلاةٍ من الصَّ

ر إلَ وقت الاختيار،  هالمغرب فاصلٌ، فإنَّ  لاة إلَ وقت الاضطرار، وإنَّما يُؤَخَّ لا يجوز تأخير الصَّ

 فيكون هذا بمثابة الفاصل.

الاختيار للعشاء والفجر فاصلٌ، وهو وكذلك يقال في العشاء والفجر، فإنَّ بين وقت 

لوقت الاضطر  .ار، وهو من ثلث اللَّيل الأوَّ

ع إنَّما يكون بين المتناظرات، وهي الظ هر والعصر، وبين المغرب والعشاء، وهي م  إذًا الجَ 

ى بالعشاءين. تي تُسَمَّ  الَّ

ا(قال:  ى أي أنَّه يجوز جمع التَّقديم، ويجوز جم )يَ  وَقِْ  إحِْدَاهَُُ ع التَّأخير، ويجوز ما يُسَمَّ

وري؛ لأنَّ بعضًا من أهل العلم، كأصحاب أبي حنيفةَ، يقولون: إنَّما الجمع الَّذي  بالجمع الص 

رُ  لاة الأوُلََ إلَ آخر وقتها، ويُبَكَّ ر الصَّ وري، وهو أن تؤخَّ ورد به الأثر، إنَّما المراد به الجمع الص 

ل لاة الثَّانية إلَ أوَّ ما قد جُمعَِتَا، والحقيقة  بالصَّ وقتها، فتصلىَّ كل  صلاةٍ في وقتها، ويظن  الظَّان  أنََّّ

 أنَّ كلَّ صلاةٍ في وقتها.

لاة في وقتها،  ة فيه أكبر بكثيٍر، من أداء الصَّ وري، المشقَّ والحقيقة أنَّنا نقول: إنَّ الجمع الص 

رَ ؤ  فأن تُ  لاةَ  خِّ ةٍ، ث الصَّ لاةَ صَ مَّ تُ إلَ آخرِ وقتها بدقَّ ةٍ  لََّّ الصَّ ل وقتها الثَّاني بدقَّ ، لا كذلك في أوَّ

ى الأوقات. هذاشكَّ أنَّ في  ةً واضحةً، لمن أراد أن يتحرَّ  مشقَّ
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ة في الم  والمناسبة في الجَ  ص، وليس المقصود بها المشقَّ خ  تَّدقيق في ع إنَّما هو التَّخفيف والترَّ

لوات الخمعة في وقت أوقاالأوقات، ولذلك السَّ  عة في س كلِّها بلا استثناء، هذه السَّ ت الصَّ

خصة والتَّ  عًا، هذا من الر  خصة إنَّما تكون في أوقاتها بأن كانت واجبًا موسَّ يسير، فإذا جعلت الر 

ع فيها. مقصدَ  كون قد خالفتَ تجعلها في وقتٍ ضيِّقٍ، فإنَّه   الشرَّ

ينِّ جواز التَّقديم والتَّأخير، وأنَّه ليس بَ أراد أن يُ  ا()يَ  وَقِْ  إحِْدَاهَُُ إذًا فقول المصنِّف: 

وري كما ذكر بعض أهل العلم. ا بالجمع الص   خاصًّ

ع، وهي م  ، يتكلَّم عن مسألةٍ هي من أهمِّ مسائل الجَ ثمَّ بدأ بعد ذلك المصنِّف 

قيقة، ع، وهذه المسألة أود  أن تنتبه معي فيها؛ لأنََّّ م  مسألة الأسباب المبيحة للجَ  ا من المسائل الدَّ

كلُِ على كثيٍر من النَّاس في ضبطها، على الأقلِّ  تي تُش   نقول: على قول فقهائنا. الَّ

لاتين، م  فقهاء المذهب، مذهب الإمام أحمدَ، هم من أوسع المذاهب في باب الجَ  ع بين الصَّ

م يُ  تي يراها غيرهم، فبعضهم أنَّ غُ ل  ومع ذلك فإنََّّ ع في الحجِّ لأجل م  الجَ  ون بعض الأسباب الَّ

ا في المذهب فلا يرون أنَّ الن سك سببٌ مبيحٌ للجَ  ع، وإنَّما أسباب الإباحة عندهم م  المناسك، وأمَّ

 ما سيأتي ذكرها بعد قليلٍ.

 وهذه الأسباب عند فقهاء المذهب، هي على نوعين:

ل: هي أسبابٌ م خصة،النَّوع الأوَّ ، وهذه الأسباب المفر فردةٌ بالر  دة، الأصل فيها النَّص 

مَعُ له.  أي يكون قد ورد النَّص  فيها، فحينئذٍ نقول: يُـج 

م يقولون:  سبب خصة فيهاإإيرادهم لهذه الأسباب المفردة؛ أنََّّ أي في هذه – نَّ الر 

ةٌ، وإن لم يُ -الأسباب خصة.وجَ عامَّ عَت  لأجله الر   د فيها المعنى الَّذي شُرِ

باعيَّ أضرب لكم مثالًا ساب لاة الر  ة، إنَّما سببه أمرٌ واحدٌ قًا: نحن ذكرنا قبلُ أنَّ القصر للصَّ

ةٌ، كل  من سافر سفرًا شرعيًّا،  ؛فقط فر هذا سببٌ مفردٌ، فهو رخصةٌ عامَّ فر، فالسَّ وهو السَّ

ص، وإن لم يُ   ؛عَ لأجلهفيه المعنى الَّذي شُرِ  دوجَ بالتَّقدير الَّذي سبق ذكره، فإنَّه يجوز له أن يترخَّ
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ة، وقد ثبت في مسلمٍ، أنَّ النَّبيَّ  فَرُ قِطْعَةٌ مِنْ العَذَاب»قال:   وهو المشقَّ هو مظنَّة  ،«السَّ

ة، لكن قد لا تُ  تي ذكرناها، حتَّى في الطَّهارة، في قَ د، ومثله يُ وجَ المشقَّ ال في كثيٍر من الأحكام الَّ

 نقض الوضوء بالمسِّ ونحوه.

د، وذكر المصنِّف وجَ د فيها المعنى، وقد لا يُ وجَ أسبابٌ مفردةٌ، قد يُ إذًا هذه الأسباب، 

لها فر :هنا معنا خمسة أسبابٍ، سأذكرها بعد قليلٍ، ذكر أوَّ فر، ثمَّ ذكر بعد السَّ المرض، ثمَّ  :السَّ

يح. :الوحل، وذكر :المطر، ثمَّ ذكر :ذكر بعد المرض  الرِّ

؛ هو عندي مهم  هذه الأسباب، هذا الَّذي لكن أريدك أن تعلم أنَّ الأصل عندهم في 

ة، وقد تتخلَّ وجَ لأنّه سيأتي تطبيقه بعد قليلٍ، أنَّ هذه الأسباب قد تُ  ةُ د فيها المشقَّ في  ف المشقَّ

ور، ومع ذلك يُج    .عُ مَ بعض صورها، ليس دائمًا، وإنَّما في بعض الص 

ةم  النَّوع الثَّاني من أسباب الجَ  ، ليست أسبابًا مفردةً، وإنَّما هي ع: وهي القواعد العامَّ

ةٌ، فذكروا قواعدَ  قواعدُ  قت هذه القواعد فقد أُ  عامَّ ةً، إذا تحقَّ  .عم  يح الجَ بِ عامَّ

 :ولهم ي  ذلك قاعدتان

، يُ »القاعدة الأوُلََ:  بين  عَ مْ الَ  يحُ بِ ة والماعة، فإنَّه يُ عَ مُ الُ  كَ رْ يح تَ بِ أنَّ كلَّ عذر  أو شغل 

لاتين  .«الصَّ

جيهذه قا  .اوغيرهم «المنتهى»، ومنهم صاحب لَّ  عدةٌ ذكرها كثيرون، منهم الد 

ا غل وبين العذر: أنَّ العذرالفرق بين الش    كالمرض وغيره. ؛هو الَّذي يكون مستمرًّ

غل: فهو الطَّار ا الشَّ فيق، وهكذا. ئوأمَّ  مثل الخوف على المال، والخوف على الرَّ

 .همعند وهذه قاعدةٌ مسلَّمةٌ 

ح بها كثيٌر منهم، لكن تطبيقهم لكثيٍر من  القاعدة الثَّانية عندهم: وهو وإن لم يصرِّ

ا  ين، ونسبها أنََّّ يخ تقي  الدِّ ح بهذه القاعدة، الشَّ ور، يدل  على هذه القاعدة، وممَّن صرَّ الص 

ح أغلبهم بهذه القاعدة.  مذهب أحمدَ جزمًا، وذكرها بعض الفقهاء، لكن لم يصرِّ

 قاعدة
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لاة ي  وقتها، فإنَّه يَوز المع» :هي أنَّهو  عن العادة، بأداء الصَّ
ة  خارجة   .«عند كلِّ مشقَّ

ةٍ، دليلهم على ذلك، ما ثبت عن ابن عبَّاسٍ م  فيجوز الجَ  حيحع لكلِّ مشقَّ  :، في الصَّ

، فلماَّ  عَ جََ   أنَّ النَّبيَّ 
، ولا خوف  ، ولا سفر  ، ولا مرض  عن ذلك،  لَ ئِ سُ  ي  الحضر من غير مطر 

تَهُ »قال:  جَ أُمَّ  .«أَرَادَ أَلاَّ يَُُرِّ

ةومعنى ذلك أ ع، والحرج إنَّما هو متعلِّقٌ بأداء م  فإنَّه يجوز الجَ  نَّه إذا وُجِدَ الحرج والمشقَّ

لاة في وقتها.  الصَّ

،  عَ من جََ »، أنَّه قال: كذلك ثبت عن عمرَ بن الخطَّاب  بين صلاتين من غير حاجة 

نوب فقد  ع.م  إذًا إذا وُجِدَت  الحاجة، فإنَّه يجوز الجَ  ،«أتى كبيرةً من كبائر الذ 

ة،  عوا أمثلةً على هذه المشقَّ قبل أن ننتقل للأسباب المفردة، من كلام المصنِّف، فقهاؤنا فرَّ

ةلذلك أنا قلتُ   .: إنَّ بعضهم يذكر أمثلةً، ولا يذكر هذه القاعدة الثَّانية، وهي وجود المشقَّ

ضِع إذا شقَّ عليها التَّنظ ف من النَّ  جاسة، بسبب هذا فمن ذلك مثلًا، قالوا: إنَّ الـمُر 

لاتين؛ لأجل  الولد الَّذي ترضعه، سواءً كان ولدها أو غيره، فإنَّه يجوز لها أن تجمع بين الصَّ

ر في الوقتين. ة التَّطه   مشقَّ

ر في  ع بينم  كذلك قالوا: إنَّ المستحاضة يجوز لها الجَ  ة في التَّطه  لاتين؛ لأجل المشقَّ الصَّ

ر برفع الحدث.بدنَّا،  ة التَّطه   أو لأجل مشقَّ

وا كذلك بـ –كذلك أيضًا، قالوا: إنَّ الَّذي يكون عاجزًا عن الطَّهارة بالماء، أو  « أو»وعبرَّ

م في كلا ا-مـماَّ يدل  على المغايرة ر بطهارة التَّيم  على  لوقتين، وإنَّما هو قادرٌ كان عاجزًا عن التَّطه 

لاتينم  فيجوز له الجَ  ؛الطَّهارة بأحدهما في أحد الوقتين  ع بين الصَّ

، كأن قالوا: إنَّ الأعمى إذا هذه الأمور، بل زادوا على ذلك بأمثلةٍ  فيع م  إذًا يجوز له الجَ 

اه القبلة، فإنَّه يجوز لاة الثَّانية، ألاَّ يعرف اتجِّ مَّ ذكروا أمثلةً كثيرةً، ثُ مع، له الَج   خَشَِِ في وقت الصَّ

 قاعدة
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قين،  ة، فإنَّ بعضًا من أهل العلم المحقِّ ولذلك قلت لكم: وإن لم يذكروا هذا المناط في المشقَّ

ين، ذكر هذا المناط. يخ تقيِّ الدِّ  كالشَّ

ة؛ لأنَّ المفردة سنتكلَّم عن ها بعد هذا المناط تطبيقاته كثيرةٌ، وأنا سأذكر هذه القواعد العامَّ

 قليلٍ بالتَّفصيل.

ا، منها أنَّ الفقهاء  ذكروا -وسألحق ما يشبهها في زماننا–هذه تطبيقاتها الحديثة كثيرةٌ جدًّ

 ع تقديمٍ.ى عليه في وقت الثَّانية، فيجوز له أن يجمع جَم  مَ غ  أنَّ المرء إذا خشِ أن يُ 

ابق، أنَّ المرء إذا أراد أن يدخل أو شبيهٌ بهذه المسألة، وداخلٌ في المناط السَّ  ؛من تطبيقاتها

غرفة العمليَّات، لعمليَّةٍ جراحيَّةٍ، ويخشى ألاَّ يفيق من البنج، إلاَّ بعد خروج وقت الثَّانية، 

َ إذا أفاق بعد ذلك، نحن قلنافيجوز له جَم   لاة، ويجوز له أن يصلَِّّ إنَّ الجمع ليس واجبًا،  :ع الصَّ

 وإنَّما هو جائزٌ.

ذ ه الطَّبيب الَّ شغل ف  غيره، فهذا من باب ال  لحي يقوم بهذه العمليَّة، يجوز له الجمع؛ لأنَّ

لاة لأجله، ومثله يقال في  بغيره، فكما يجوز له ترك الجماعة لأجله، فكذلك يجوز له جمع الصَّ

 الحارس، إذا خشِ على مال نفسه، أو مال غيره، وهكذا.

ابق قبل أن أرجع إلَ التَّفصيل:  ألخِّص السَّ

لاتين، هو أحد أمرين: إذًاعرفنا   أنَّ أسباب إباحة الجمع بين الصَّ

ة أم لا.*  ا أسبابٌ مفردةٌ، فنقف عندها، سواءً وُجِدَت  المشقَّ  إمَّ

ةٌ: أو هي قواعدُ  *  عامَّ

ه يُ »القاعدة الأوُلََ:  لاة ي  وقتها، فإنَّ ة، ي  أداء الصَّ ه إذا وُجِدَتْ المشقَّ  .«عمْ اح الَ بَ أنَّ

، أباح ترك المعة والماعة، فإنَّه يَوز المع »قاعدة الثَّانية: الو أنَّ كلَّ شغل  أو عذر 

 .«لأجله
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لها وقال:  سنتكلَّم الآن عن الأسباب المفردة، بناءً على كلام المصنِّف، فبدأ المصنِّف في أوَّ

) ل الأسباب المفردة لجواز الجَ  ،)يِ  سَفَرِ قَصْْ  ع جَم    أنَّ النَّبيَّ  ع، وقد ثبتم  هذا هو أوَّ

فر، كما جاء في حديث معاذٍ وغيره، حينما جمع النَّبيَّ    في تبوكَ، وكذلك جمع النَّبيَّ   للسَّ

ةَ.  في طريقه إلَ مكَّ

 مرَّ معنا قبلُ، أنَّ المسافر ثلاثة أشخاصٍ:

فر. ل: هو من كان قد اشتدَّ به السَّ  الأوَّ

ا معيَّناً. الثَّاني: هو كل  من دخل بلدًا، غير  مجمعٍ الإقامة فيها حدًّ

دون  فيها حدَّ الإقامة فما زاد، وإنَّما مجمعٌ المكثَ  الثَّالث: من دخل بلدةً غير مجمعٍ المكثَ 

 حدِّ الإقامة.

ون  .عم  ، وهؤلاء الثَّلاثة كل هم على ظاهر المذهب يجوز لهم الجَ «نيمسافر» :هؤلاء يُسَمَّ

يخ  ين لا يرى أنَّ هؤلاء الثَّلاثة يجمعون، وإنَّما يَج  لكن من باب الفائدة، الشَّ ع مَ تقي  الدِّ

فر، دون الثَّاني والثَّالث، هذه للفائدة. ل فقط منهم، وهو الَّذي اشتدَّ به السَّ  الأوَّ

ةٌ  ض  يَلْحَقُهُ يمَرَ ـ: )وَلِ قال   كهِِ مَشَقَّ ، الثِّيَابَ مَطَر  يَبُل  ـ، وَبَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ لِ بتََِْ

، وَرِيح  شَدِيدَة  بَارِدَة    .(وَلوَِحَل 

ةٌ  مَرِيض  ـلِ وَ )قال:   كهِِ مَشَقَّ إنِْ »قال للمستحاضة:   دليل ذلك أنَّ النَّبيَّ  ،(يَلْحَقُهُ بتََِْ

لِِ الْعِشَاءَ  يهَا مَعَ الْعَصِْْ وَتُعَجِّ رِي الظ هْرَ فَتُصَلِّ ذلك على أنَّه يجوز لمن كان  فدلَّ  ،«قَوِيِ  أَنْ تُؤخِّ

ون الحيض صورةً من » :معذورًا بمرضٍ، وقاعدة فقهائنا كما ذكرت في باب الحيض م يعد  أنََّّ

حوا به. «صور المرض  صرَّ

 فحينئذٍ ما دام يجوز لأجل حيضٍ، وما في حكمه كالاستحاضة، إذًا فالمرض مثله.
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كهِِ(وقوله:  مير هنا عائدٌ ع، م  أي بترك الجَ  )يَلْحَقُهُ بتََِْ ، ومعنى ذلك «عم  الجَ » إلَإذًا الضَّ

لاة في وقتها. ة عند أداء الصَّ ة بالمرض، وإنَّما المشقَّ ة، ليست مطلق المشقَّ  أنَّ المراد بالمشقَّ

فعلى سبيل المثال: لو كان المريض لا يستطيع القيام، لكنَّه يستطيع أن يصلَِّّ كلَّ صلاةٍ في 

ة م  يح لك الجَ بِ على كرسيِّه، فنقول هنا: هذا المرض لا يُ وقتها، وهو على سريره أو  ع، لأنَّ المشقَّ

ة في المرض.  في المرض هنا، متعلِّقةٌ بالوقت، لا مطلق المشقَّ

تي تعلَّق بها التَّخفيف  ة في المرض: هي الَّ  ،فَإنِْ لََْ تَسْتَطعِْ فَقَاعِدًا ،صَلِّ قَائمًِا »مطلق المشقَّ

ة المتعلِّقة بالوقت.« عْ فَعَلََ جَنْب  فَإنِْ لََْ تَسْتَطِ  ة هنا، فالمراد بها المشقَّ ا المشقَّ  وأمَّ

ةٌ بالجَ )وَبَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ(  قال: ع بين م  أي أنَّ الأسباب الثَّلاثة القادمة، هي خاصَّ

ظ هرين ع بين ال، ولا يجوز لأجلها أن يُج مَعَ بين الظ هرين، ومن جَم  العشاءين، المغرب والعشاء

ه  وإن كان قد جَمَعَ جَم عَ تأخيرٍ فيها باطلةٌ، إن كان قد جَمَعَ جَم عَ تقديمٍ، الثَّانية فيها فصلاته   فإنَّ

لاة الأوُلََ.  آثمٌ لتأخيره الصَّ

ل هذه الأسباب المبيحة  .)لمَِطَر  يَبُل  الثِّيَابَ(قال:  ؛أوَّ

لًا الجَ  اسٍ، كما جاء في بعض طرق حديثه عند ع لأجل المطر، جاء في حديث ابن عبَّ م  أوَّ

عَ النَّبيِ  »مسلمٍ، أنَّه قال:  عُ الجَ  ،«مِنْ غَيْرِ مَطَر    جََ َ  .ع للمطرم  مفهوم هذا الحديث، أنَّه يُشر 

حابة، فقد ثبت عن ابن عمرَ  ، أنَّه قد جمع لأجل المطر بين وهذا الَّذي فهمه الصَّ

هذه هي  كأبي سلمةَ بن عبدالرحمن بن عوفٍ، أنَّه حكى أنَّ ض التَّابعين، العشاءين، بل حكى بع

نَّة أن يُج مَعَ بين العشاءين. نَّة، فقد جاء عنه، أنَّه قال: إذا كان يوم المطر، فمن الس   الس 

نَّة كذا) :وقول التَّابعي فع؟ أم ليس له  (من الس  اختلف الأصوليِّون، هل له حكم الرَّ

فع؟ والمشهور عن ةٍ، إذ أقل  أحواله حكم الرَّ فع، لكنَّه في درجةٍ قويَّ د علمائنا أنَّه ليس له حكم الرَّ

نَّة، فيكون في درجةٍ  حابة، أو ما فهمه هو مـماَّ نُقِلَ إليه من الس  أن يكون قد حكى قول الصَّ

 عاليةٍ، ليس اجتهادًا منه هو، لكنَّه درجةٌ عاليةٌ.
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لجمع نقول: إنَّما يكون بين العشاءين، ولا يكون بين ع سنَّةٌ، هذا ام  إذًا عرفنا أنَّ الجَ 

 الظ هرين، لسببين:

ل: لأجل النَّقل. بب الأوَّ  السَّ

بب الثَّاني: لأجل المعنى.  السَّ

م جمعوا بين الظ هرين، وإنَّما كان جمعهم بين  حابة أنََّّ ا النَّقل، فإنَّه لم يثبت عن الصَّ فأمَّ

، بل لم يُن قَل  عن التَّابعين خلاف ذلك، كما جاء عن أبي العشاءين، كما جاء عن ابن عمرَ 

نَّة إذا كان هناك مطرٌ، أن يُج مَعَ بين العشاءين، والأصل عدم الجمع، فدلَّ  سلمةَ، قال: من الس 

 طر بين الظ هرين.المذلك على عدم مشروعيَّة الجمع لأجل 

ا من حيث المعنى، فقالوا: لأنَّ المطر  ة، لكن إذا وُجِدَ -كما سيأتي–وأمَّ لا يلزم منه المشقَّ

ة.  معه وصفٌ آخرُ، وهو اللَّيل، فإنَّه حينئذٍ يزيد في المشقَّ

ة في الخروج على كثيٍر من النَّاس للمسجد،  المطر قد يكون خفيفًا يبل  الثَّياب ولا مشقَّ

ةً، فن ة ليست فيه قويَّ بدَّ من وجود  قول: لاومع ذلك نقول: يُج مَعُ له، لكن نظرًا لأنَّ المشقَّ

ا أقوى  ة في اللَّيل لا شكَّ أنََّّ ي هذا المعنى، وهو أن يكون في اللَّيل، فالمشقَّ وصفٍ آخرَ، يقوِّ

ل، كان اللَّيل عندهم وقت سكوٍ  مان الأوَّ ةً أنَّ النَّاس في الزَّ ن، فيشق  وأشد  من النَّهار، وخاصَّ

 م.عليهم أصلًا الخروج لصلاة العشاء لأجل نومه

ة: أنَّ المغرب والعشاء وقتهما متقاربٌ، فلو قلت له: صلِّ ثمَّ  والأمر الثَّاني أيضًا في المشقَّ

ةٌ كبيرةٌ على النَّاس،  اذهب، أو انتظر في المسجد حتَّى يحضر وقت العشاء، فيكون فيه مشقَّ

 .ع فيها مناسبٌ م  ولذلك فإنَّ الجَ 

 فقط، دون ما عداه. ع بين العشاءينم  إذًا عرفنا الآن أنَّ الجَ 

، فإنَّ فيه  قد يقول امرؤٌ: إنَّ الحديث عن النَّبيِّ  ه جََ » :عام  ع م  والجَ  ،«ر  طَ مَ  من غيرِ  عَ أنَّ

 ع بين العشاءين.م  ع بين الظ هرين، ويشمل الجَ م  من غير مطرٍ، يشمل الجَ 
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م يقولون:  ؛نقول: صحيحٌ  إنَّ المفهوم لا عموم »لكنَّ القاعدة الأصوليَّة عند الفقهاء، أنََّّ

ا المفهوم فليس له عمومٌ،  «له علَ التَّحقيق مَلُ بعمومه في الجملة، وأمَّ المنطوق له عمومٌ، ويُع 

 بصورةٍ من صور المفهوم، يكون قد عمل بالمفهوم. لَ مِ فإنَّ من عَ 

 ؟ما معنى هذا الكلام؟ أو تطبيقه على هذا الحديث

عَ مِ »لـماَّ قال ابن عبَّاسٍ:  مفهومه: أنَّه يجوز الجمع لسبب المطر، هذا  ،«نْ غَيْرِ مَطَر  جََ

المفهوم، والمفهوم قلنا: عملنا به، عموم هذا المفهوم: أنَّه يُج مَعُ بين الظ هر والعصر، والمغرب 

، هذا مفهومٌ، لكن نقول: إنَّ المفهوم لا عموم له، كما قرَّ   روالعشاء للمطر، لكن لم يرد في النَّصِّ

ثين، جمعٌ  قين من المحدِّ ين، وجزم أنَّ هذا مذهب المحقِّ يخ تقي  الدِّ قين، ومنهم الشَّ من المحقِّ

ل.  كأحمدَ وغيره، إذًا هذا الأمر الأوَّ

 ةً ولا يجوز الجمع بين غيرهما.خاصَّ )وَبَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ( إذًا قال: 

(ـ)لِ قول المصنِّف: مَطَر  يَبُل  الثِّيَابَ( ـ)لِ  ما في حكم المطر يأخذ نفس الحكم، و مَطَر 

 والجليد. ،والثَّلج دِ،بَرَ كال

ة البرودة، والهواء إذا   ماء شيءٌ، ولكن تتجلَّد الأرضُ من شدَّ الجليد: هو ألاَّ ينزل من السَّ

ماء شيءٌ، كل  هذا  جاج، أو على غيره من البيوت، تجد أثر الجليد، وإن لم ينزل من السَّ نزل على الز 

 «.جليدًا» :ىيُسَمَّ 

ا، وهي ما )يَبُل  الثِّيَابَ(قوله:  ةٌ جدًّ  ضابط المطر الَّذي يُج مَعُ له؟ هذه المسألة مسألةٌ مهمَّ

ا إن كان مطرًا قليلًا، فلا  المطر قد يكون مطرًا قليلًا، وقد يكون المطر مطرًا كثيًرا، فأمَّ

ة فيه، فلا يُج مَعُ له.المطر إذا كان طلاًّ أنَّ  :مَعُ له، وقد نصَّ الإمام أحمدُ شكَّ أنَّه لا يُج     لا مشقَّ

 .ابط الَّذي يضبط لنا هذا المطرإذًا نبحث عن الضَّ 

رها نا إذا أردنا  :وعندنا قاعدةٌ، دائمًا نكرِّ لًا ي  أأنَّ نا نبحث أوَّ ، فإنَّ ن نبحث عن ضابط 

، فإن لَ نجد بحثنا ي  الل غة، فإن لَ نجد نظرنا إلَ العُ   .فرْ النَّصِّ

 قاعدة
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ع، وإنَّما له قيدٌ في الل غة.  وهنا المطر لا قيد له في الشرَّ

،  «الطَّل  » :فإنَّ دون المطر كما تعلمون، وقد نفى أهل العلم كأحمدَ وغيره، أن يُج مَعَ للطَّلِّ

ه ، كتابًا سماَّ  :وإنَّما الجمع يكون للمطر فقط، وقد ألَّف بعض أهل العلم كأبي منصورٍ الثَّعالبيِّ

تي هي متشابهةٌ، كالفرق بين «فقه الل غة» ، «الغيث»، و«المطر»و ،«الطَّلِّ » :في بيان الألفاظ الَّ

ت ا مترادفةٌ، لكن  ونحو ذلك من الألفاظ الَّ  بينها فرقٌ في المعنى. ي يُظَن  أنََّّ

الثِّياب،  بحث الفقهاء فلم يجدوا معنىً في الل غة يناسب المطر، إلاَّ أن يكون المطر مـماَّ يبل  

مرادهم ببلل الثِّياب أي إذا نشرت ثوبًا على الأرض، كأن يكون غترةً، أو قطعة قماشٍ، ثمَّ إذا و

، فإنَّه حينئذٍ يكون  نزل المطر فعمَّ هذا الثَّوب كلَّه، وبلَّه بحيث أمكن أن ينفصل عنه إذا عُصِرَ

ا موجَ تُ ع، وإن لم م  مبيحًا للجَ  ة لذاته، وأمَّ ىد فيه المشقَّ ، وما «طلاًّ » :ا كان دون ذلك فإنَّه يُسَمَّ

لََ.  كان أعلى منه فلا شكَّ أنَّه أَو 

بدَّ أن  ولذلك أحمدُ لـماَّ ذكر هذا القيد، كما في رواية إسحاقَ بن منصورٍ عنه، قال: إنَّه لا

 لأرض.بدَّ أن يبلَّ الثَّوب المنشور على ا يبلَّ الثِّياب، لا أن يبلَّ النَّعل أو البدن، لا

(قال:   .بسكونَّا، والأفصح أن يكون بالفتحمرَّ معنا أنَّه يصح  بفتح الحاء و )وَلوَِحَل 

 :معنا لها حكمان وهذا الثَّالث هذه مسالة الوَحَل أريد أن تنتبهوا معي فيها، الوَحَلُ مرَّ 

ةٌ، فإنَّه يجوز التَّخلف عن ا -  لجمعة والجماعة.مرَّ معنا حكم: أنَّه إذا وُجِدَ وَحَلٌ فيه مشقَّ

ةٌ  ومرَّ معنا أيضًا: أنَّ  - لاة على في االوَحَلَ إذا كانت فيه مشقَّ لن زول، فإنَّه يجوز الصَّ

احلة، ولو من غير قيامٍ.  الرَّ

وهذا هو الموضع الثَّالث من الأحكام المتعلِّقة بالوَحَل: وهذا الحكم أريد أن تنتبهوا  -

ط أن له، أنَّ الفقهاء هناك قيَّدوه، وهنا أ تَرَ طلقوه، فلم يذكروا أنَّ الوَحَلَ هنا يُش 

ه يلزم أن يكون فيه أذًى شديدٌ على  ةٌ عند الن زول، ولم يذكروا أنَّ يكون فيه مشقَّ

خص، أو أنَّ له مقدارًا كأن يغطِّيَ القدم كلَّها، أو نحو ذلك، وإنَّما أطلقوا  الشَّ
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ذين مشالوحَ  وا على أنَّ الوَحَل من أسباب ل، وهذا هو أغلب طريقة الفقهاء، الَّ

 لٍ يُج مَعُ له.ل، فكل  وحَ ع، يطلقون الوحَ م  إباحة الجَ 

ةٌ، بل كل  وحَ ع في الوحَ م  إذًا هنا من باب الجَ  لٍ يُج مَعُ ل، لا يلزم أن يكون شديدًا فيه مشقَّ

 له، لماذا؟ نقول:

لًا: للمطر، فإنَّ لازمه الَّذي فيه  نَّ الوحل من لوازم المطر، فإذا كنَّا قد أبحنا الجمعإ أوَّ

ة، يكون لََ، من باب جمع المتناظرات معنى المشقَّ  .أَو 

 ،جع ي  المدينة من غير مطر    أنَّ النَّبيَّ » :أنَّ حديث ابن عبَّاسٍ  الأمر الثَّاني:

ل، ذكر بعض أهل العلم كابن مفلحٍ، أنَّه محمولٌ على الجمع في الوحَ  ،«ولا خوف   ،ولا مرض  

تي كانت في عهد النَّبيِّ ف لََ من النَّفي، فالحاجة الَّ  إنَّه لا مطر ولا خوف، لكنَّه يُج مَعُ له، فإنَّه أَو 

 ل.هي الوحَ  

خصتين الأُ إذًا فعندهم أنَّ الوحَ  ِ يَ رَ خ  ل يُج مَعُ له مطلقًا إذا وُجِدَ، بخلاف الر  ، فإنَّه لابدَّ ين 

ةٌ في المشِ.ل شديدًا، وأن يكون مؤذأن يكون الوحَ   يًا، وفيه مشقَّ

بب ال ديدة الباردة، جاء الجمع فيها عن  :من أسباب الجمع ثَّالثالسَّ يح الشَّ وهو الرِّ

حابة كعثمانَ  حابة  ،وأظن  عمرَ  ،بعض الصَّ  رضوان الله عليهم.-وغيرهما من الصَّ

ديدة أيضًا مرَّ معنا فيها حكمٌ سابقٌ، وهو متعلٍّقٌ بالعذر يح الشَّ لاة الجمعة  الرِّ بترك الصَّ

 والجماعة، يجوز ترك الجمعة والجماعة، إذا وُجِدَت  فيها ريحٌ شديدةٌ.

ولا في  ،«الإقناع»، ليست موجودةً في «شديدةٍ » :ومرَّ معنا هناك، أنَّ زيادة كلمة

يح دائمًا تكون موجود «المنتهى» ا ليست مقصودةً لذاتها، فالرِّ واب إثباتها؛ لأنََّّ ةً، فلابدَّ وأنَّ الصَّ

 أن تُقَيَّدَ بكونَّا شديدةً.

لاتين، ذكروا قيودًا مختلف  ةً، فقد ذكر المصنِّف هنا قيدين:هنا لأجل الجمع بين الصَّ

 .وهي أن تكون شديدةً  -
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 وأن تكون باردةً. -

 .ا: وهي أن تكون في ليلةٍ مظلمةٍ وذكر بعضهم قيدًا ثالثً 

يح، ولا يكون الجمع بين الظ هرين.طبعًا الجمع لا يكون إلاَّ بين العشاءين لأجل   الرِّ

 .ن ليلةً قمراءَ، يعني فيها نورٌ ، قصدهم بذلك ألاَّ تكو(في ليلة مظلمة)فقولهم: 

يح، قيَّده فقهاؤنا بثلاثة قيود :  إذًا المع لأجل الرِّ

ل: يح شديدةً. القيد الأوَّ  أن تكون الرِّ

يح باردةً. القيد الثَّاني:  أن تكون الرِّ

 أن تكون في ليلةٍ مظلمةٍ. لثَّالث:القيد ا

ر على طريقة فقهائنا.  هذه ثلاثة قيودٍ، أنا أقرِّ

الفقهاء يقولون: هذه الثَّلاثة قيودٍ، ليست بلازمةٍ، فلو وُجِدَ قيدان منها كفى، ولذلك 

ديدة والباردة، ولم يذكر المظلمة، لكن لو وُجِدَت    المصنِّف هنا ذكر قيدين من ثلاثةٍ، فذكر الشَّ

مظلمةً، نقول: لو وُجِدَت  مظلمةً مع كونَّا شديدةً فقط، جاز الجمع، أو كانت الليلة مظلمةً مع 

يح باردةً فقط، جاز الجمع.  كون الرِّ

يخ منصور في شرح  يح شديدةً -ولو كانت شديدةً ) :«المنتهى»ولذلك يقول الشَّ -أي الرِّ

 (.بليلةٍ مظلمةٍ، جاز الجمع وإن لم تكن باردةً 

، يعني إذا (إلاَّ أن تكون ليلةً مظلمةً  ،لا باردةً فقط)قال: « أخصْ المختصْات»في وذكر 

ذكر إذا كانت مظلمةً وشديدةً، لا باردةً، وهنا « المنتهى»اجتمع كونَّا باردةً ومظلمةً، وشارح 

 ذكر كونَّا باردةً وشديدةً، وقد نفوا إذا وُجِدَ وصفٌ واحدٌ.

ا المظلمة فلا شكَّ بإجماع  هر تكون الليلة مظلمةً، أمَّ مَعُ، فإنَّ آخر الشَّ أهل العلم، لا يُج 

مَعُ للظ   مَعُ ليست قمراءَ، بإجماع أهل العلم لا يُج  يح وحدها فقط، ولا يُج  لمة فقط، ولا يُج مَعُ للرِّ

 للبرودة وحدها فقط، بل باجتماع وصفين من ثلاثةٍ.
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، أخذتها من الن صوص لوصفين من ثلاثةٍ هذا الَّذي ذكرت لكم قبل قليلٍ، أنَّه يُج مَعُ 

تي ذكرت لكم من كلام الفقهاء، ووجدته موجودًا عند ابن مفلحٍ في  لكن بغير هذا  «الفروع»الَّ

ياق، فإنَّه لـماَّ ذكر هذه القيود، قال:  ، أو (عن اجتماع جميعها نٍ غ  واجتماع بعض الأوصاف مُ )السِّ

 معنى الكلام الَّذي ذكرت لكم قبل قليلٍ. اهنحو كلمة ابن مفلحٍ، نسيتها الآن، لكنَّ 

َ  سَابَاط، وَالْأَ يِ  بَيْتهِِ، أَوْ يِ  مَسْجِد   : )وَلَوْ صَلََّ قال   فْضَلُ فعِْلُ الْأرَْفَقِ طَرِيقُهُ تََْ

طَ نيَِّةُ الْ  ؛بهِِ  عَ يِ  وَقِْ  الأوُلََ اشْتَُِ ، فَإنِْ جََ قُ بَيْنَهُمَا جَ ـمِنْ تَأْخِير  وَتَقْدِيم  مْعِ عِنْدَ إحِْرَامِهَا، وَلَا يُفَرِّ

، وَيَبْطُلُ برَِاتبَِة  بَيْنهَُمَا، وَأَنْ يَكُونَ الْعُذْرُ مَوْجُودًا عِنْدَ  ، وَوُضُوء  خَفِيف  افْتتَِاحِهِمَا إلِاَّ بقَِدْرِ إقَِامَة 

 .وَسَلَامِ الْأوُلََ(

ديدة ،لوللوحَ  ،ين للمطرقال: يجوز له الجمع بين العشاء  يح الشَّ )وَلَوْ صَلََّ يِ   ؛وللرِّ

 يعني لو لم يصلَِّّ في المسجد. بَيْتهِِ(

َ  سَابَاط(قال:   طَرِيقُهُ تََْ
اباط الَّذي هو مثل المظلَّة، كان موجودًا في  ،)أَوْ يِ  مَسْجِد  السَّ

تي البيوت القديمة عندنا، كانت بعض البيوت تصل إلَ المسجد بساباط ، بمثابة التَّغطية الَّ

تي تكون بين  قف، أو المظلَّة الَّ ائطين، فإنَّه على الحتكون بين البيوت متَّصلةً، ويكون مثل السَّ

 المذهب يجوز له الجمع؛ لأجل ذلك.

ء؟ لماذا يقولون: أنَّه يجوز الجمع في المطر وإن كان سيمشِ تحت  لماذا قالوا هذا الشَِّ

بيته؟ هذا الكلام قالوه بناءً على ما ذكرت لكم، أنَّ الأسباب المفردة هي ساباطٍ أو سيصلَِّّ في 

صُ لها، وإن لم يُ  خَّ خصة، فإنَّه يُتَرَ ةٌ، فإذا وُجِدَت  هذه الر  عَت  وجَ رُخَصٌ عامَّ د المعنى الَّذي شُرِ

خص ةٌ، ذكرها لأجله؛ لأنَّ العبرة بذات الر    وغيره.كثيرون، منهم الزركشِ  ة، وهذه قاعدةٌ عامَّ
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قين، كابن  رون، وبعض المحقِّ طبعًا هذا هو المشهور من المذهب، الَّذي اعتمد عليه المتأخِّ

جيلَّ  في  يقولون: إنَّه لا يجوز الجمع لمن صلىَّ في بيته، ولا يجوز الجمع  «الوجيز»قدامةَ والد 

 كذلك لمن كان طريقه إلَ المسجد تحت ساباطٍ.

ج ، وكذلك قول الموفَّقولا شكَّ أنَّ قول الد   «العمدة»لأنَّ الموفق قال هذا في  ؛يلَِّّ قوي 

جيلَّ  هو من الَّذين عنوا بتقييد والعمدة بناها على ما ترجَّ   .«المقنع»ح عنده، والد 

( قال:  هذا الأفضل في الجمع، لأيِّ سببٍ )وَالْافَْضَلُ فعِْلُ الْأرَْفَقِ بهِِ مِنْ تَأْخِير  وَتَقْدِيم 

ابقة، أن يفعل الأرفق من التَّقديم والتَّأخير، ليس الأفضل التَّقديم مطلقًا، ولا من  الأسباب السَّ

وري.  التَّأخير مطلقًا، وليس الأفضل كذلك الجمع الص 

 طبعًا هم استثنوا في ذلك صورًا:

ورة الأوُلََ: قالوا: في جمع المطر، بعض العلماء من فقهاء المذهب، بعضهم وليس  الص 

لاة؛ لأنَّ المطر قد ينقطع، فإذا انقطع جم ر الصَّ تَحَب  في الجمع للمطر أن تؤخَّ يعهم، قالوا: يُس 

لاة الثَّانية في وقتها. لاة الأوُلََ في وقتها، والصَّ  المطر، حينئذٍ يؤدِّي الصَّ

ورة الثَّانية: قالوا: إنَّه إذا كان في جمع يوم عرفةَ، فإنَّ الأفضل التَّقديم في عرفةَ،  الص 

 والتَّأخير في مزدلفةَ.

ر. م، وإذا كان الأرفق به التَّأخير أخَّ  إذا كان الأرفق به التَّقديم قدَّ

 ه مراعاةً إن استويا قالوا: إن استويا فالأفضل له التَّأخير، هذا هو المشهور، وأظن  

 للخلاف.

طَ نيَِّةُ الْ  قال: عَ يِ  وَقِْ  الأوُلََ اشْتَُِ وط جَمْعِ عِنْدَ إحِْرَامِهَا( ـ)فَإنِْ جََ بدأ يتكلَّم عن الشر 

تي تجب عند الجمع، فقال: إنَّ له حالتين:  الَّ

عَ يِ  وَقِْ  الحالة الأوُلََ: أن يجمع جمع تقديمٍ، وهذا معنى قوله:  فذكر  الأوُلََ()فَإنِْ جََ

:المصنِّف،  طُ لها ثلاثة شروط  ا تُشْتَََ  أنََّّ
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ل: ط الأوَّ طَ نيَِّةُ الْ قال:  الشرَّ أي لابدَّ لمن أراد الجمع، أن جَمْعِ عِندَْ إحِْرَامِهَا( ـ)اشْتَُِ

لاة الأوَلََ؛ لأنَّنا قلنا: إنَّ  لاة الثَّانية معها، عند تكبيرة الإحرام للصَّ الجمع هو  ينويَ أن يجمعَ الصَّ

لاة الواحدة. لاتين، حتَّى تكونا كالصَّ  جمع الصَّ

فإن كان المصلَِّّ مأمومًا، فالفقهاء يقولون: إنَّ نيَّة المأموم تابعةٌ لنيَّة إمامه، فإذا نوى الإمام 

ذلك الجمع، فالمأموم تابعٌ له كما ذكرنا في القصر والجمع؛ فإنَّ نيَّة المأموم تابعةٌ لنيَّة إمامه، وعلى 

يَّة.  لاة؛ لأجل أن يستحضر النّـِ  فلا يلزم أن يقول: سنجمع الصَّ

قُ بَيْنهَُمَا(قال:  ط الثَّاني:هذا هو  )وَلَا يُفَرِّ لاتين، إذا  الشرَّ وهو أنَّه يلزم الموالاة بين الصَّ

لاتين صارتا كا ، والمعنى فيها ذكرناه قبل، أنَّ الصَّ لاة الواحدة.جُعَِْ  ي  وق  الأوُلََ جع تقديم   لصَّ

قُ بَيْنَهُمَا(قال:   وهذا هو ترك الموالاة، والتَّفريق بينهما له حالتان: )وَلَا يُفَرِّ

ا أن يكون تفريقًا يسيًرا فهو معفو  عنه. *  إمَّ

َ عنه، فحينئذٍ يجب عليه أن ي وإن كان التَّفريق ليس يسيًرا، فإنَّه غير معفوٍّ  * لاة  صلَِّّ الصَّ

 قتها.الثَّانية في و

ذكره المصنِّف هنا، وهو المعتمد عند  هو ماوضابط التَّفريق غير اليسير، وهو الكثير، 

ابط هو: قال:  (أكثرِ فقهاء المذهب، أنَّ الضَّ إقامةٍ يعني إقامة  ،)إلِاَّ بقَِدْرِ إقَِامَة  وَوُضُوء  خَفِيف 

عُ أساسًا، والوضوء فيما لو انتقض وضوؤ َ ا تُشر  لاة؛ لأنََّّ جل ممَّن به سلس الصَّ ه، أو كان الر 

أ وضوءً   خفيفًا. ابولٍ، فإنَّه يتوضَّ

 ب  مفهوم ذلك أنَّ ما زاد عن هذا، يُ 
الموالاة، فلو أطال الفصل بينهما، أو تكلَّم، أو صلىَّ  لُ طِ

نن-عبادةً أخرى   ها.الجمع، فيجب عليه أن يصلَِّّ الثَّانية في وقت لُ طُ ب  فإنَّه حينئذٍ يَ -سنَّةً من الس 

أي يبطل الجمع، ليس تبطل  )يَبْطُلُ(ذكر المصنِّف هنا، أنَّه  )وَيَبْطُلُ برَِاتبَِة  بَيْنَهُمَا(قال: 

لاة الأوُلََ صحيحةٌ، لكن يبطل الجمع لاة الأوُلََ، الصَّ (، الصَّ أي بصلاة سنَّةٍ راتبةٍ،  ،)برَِاتبَِة 

لََ كل  سنَّةٍ تُصَلىَّ  لاتين )بَيْنهَُمَا(، ومن باب أَو   .أي بين الصَّ
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لاة، كأن يتكلَّم، أو أتى بذكرٍ لله    ليس من جنس الصَّ
ٍ
ا  وكذلك لو أتى بشِء كثيٍر، أمَّ

فَى، كأن يقول: أستغفر الله فَى  ،أستغفر الله ،لو أتى بذكرٍ يسيٍر فيُع  أستغفر الله، قالوا: هذا يُع 

كر الكث اأمَّ وعنه، لجريانه على اللِّسان كثيًرا،   ب  ير فإنَّه أيضًا يُ الذِّ
 الجمع. لُ طِ

ط الثَّالثهذا هو  )وَأَنْ يَكُونَ الْعُذْرُ مَوْجُودًا عِنْدَ افْتتَِاحِهِمَا وَسَلَامِ الْأوُلََ(قال:  في  الشرَّ

لاة الأوُلََ،  جمع التَّقديم، أنَّه لابدَّ أن يكون العذر موجودًا عند افتتاحهما، أي عند افتتاح الصَّ

نَّه يلزم أن )إولَ، وهذا معنى قولهم: وعند سلام الأُ ، لاة الثَّانية المجموعة معهالصَّ وافتتاح ا

ل الثَّانية ، ومعنى ذلك أنَّه لا يلزم أن يكون العذر (يكون العذر موجودًا في طرفي الأوُلََ، وأوَّ

لاة الأوُلََ، ولا بعد تكبيرة الإحرام من الثَّانية.  موجودًا، في أثناء الصَّ

بدَّ وقت تكبيرة الإحرام، أن يكون المطر موجودًا؛  ليه فمن جمع لأجل المطر، فلاوبناءً ع

لاة الأوُلََ، فلا ا إلَ  لينوي الجمع، ثمَّ إذا سلَّم من الصَّ بدَّ أن يكون المطر موجودًا ومستمرًّ

لاة الثَّانية؛ لأنَّ هذا السَّ  عند سبب  بدَّ أن يكون المبيح موجودًا بب مبيحٌ، ولاتكبيرته بالصَّ

لاة الثَّانية، وبناءً عليه فلو انقطع المطر أو وقف، فإنَّه حينئذٍ لا يُج مَعُ له.  استباحة تقديم الصَّ

أحيانًا قد يقول بعض النَّاس: إنَّ المطر يتقطَّع، وهذا واضحٌ، لكنَّ المطر إذا كان كثيًرا 

عًا، فإنَّ المطر يتبعه وحَ  د منه،  متى يكون المطر موجودًا :م، وهذا الكلام الَّذي نتكلَّ لٌ متقطِّ يتأكَّ

ا إن نتج منه الوحَ إذا كان المطر لم ينتج منه وحَ   ل، فقطعًا هو موجودٌ.لٌ، وأمَّ

 إذًا أريدك أن تنتبه أنَّ المطر نوعان: 

ل: مطرٌ خفيفٌ يبل  الثِّياب، وينفصل عنها  ، ولكن -كما مرَّ معنا–النَّوع الأوَّ ت  إذا عُصِرَ

د من وجود العذر.نه وحَ لا ينتج م  لٌ، فهذا يجب للمرء أن يتأكَّ

ل، فنقول: العذر موجودٌ، فإن لم يكن النَّوع الثَّاني: أن يكون المطر كثيًرا، أوجد الوحَ 

على الإمام أن ينتبه يجب المطر، ولذلك  يِ عَ و  بعد ذلك، فانتبه للفرق بين نَ حل بالمطر، فبالوَ 

يًّا لمسائل المطرانتباهً   .ا كلِّ
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مفهوم هذا الكلام: أنَّ )وَأَنْ يَكُونَ الْعُذْرُ مَوْجُودًا عِنْدَ افْتتَِاحِهِمَا، وَسَلَامِ الْأوُلََ( قوله: و

العذر لا يجب أن يكون موجودًا عند سلام الثَّانية، كما ذكرت لكم، هذا واضحٌ في مسألة الجمع 

يح  ل.أو لأجل الوحَ  ،لأجل المطر، أو لأجل الرِّ

ا إن  لام من  ؛كان العذر دائمًا وأمَّ كالمرض، فإنَّه يجب أن يكون العذر موجودًا إلَ السَّ

ة هُ رُ ك  الثَّانية، وهذا قيدٌ، ذِ  ؛ لأنيِّ ذكرت لكم دائمًا أنَّ تقييد المطلقات من الأشياء المهمَّ  .مهم 

ائم، وهو المرض، فيجب أن يك تَث نىَ من هذه صورةٌ واحدةٌ، وهو العذر الدَّ ون إذًا يُس 

لام من الثَّانية.  هذا العذر موجودًا إلَ السَّ

 

عَ يِ  وَقِْ  ال: قال  طَ نيَِّةُ الْ )وَإنِْ جََ جَمْعِ يِ  وَقِْ  الْأوُلََ، قَبْلَ أَنْ يَضِيقَ ـثَّانيَِةِ، اشْتَُِ

 .(عَنْ فعِْلهَِا، وَاسْتمِْرَارُ الْعُذْرِ إلََِ دُخُولِ وَقِْ  الثَّانيَِةِ 

يخ  عَ يِ  وَقِْ  ال، في ذكر الجمع في وقت الثَّانية، فقال: بدأ الشَّ وهو ثَّانيَِةِ( )وَإنِْ جََ

لهما قال:  طَ له وذكر شرطين فقط، أوَّ تُرِ جَمْعِ يِ  وَقِْ  الْأوُلََ، قَبْلَ أَنْ ـ)نيَِّةُ الْ جمع التَّأخير، اش 

لاة الأوُلََ مع الثَّانية في وقتها. يعني أن ينويَ  مْعِ(جَ ـ)نيَِّةُ الْ قوله:  يَضِيقَ عَنْ فعِْلهَِا(  جمع الصَّ

لاة الأوُلََ، وهي الظ هر أو المغرب، ويبدأ )يِ  وَقِْ  الْأوُلََ( وقوله:  أي في وقت الصَّ

ل دخول الوقت، وينتهي إلَ أن يبقى من الوقت مقدار ما يصلَِّّ به  لاة الأوُلََ من أوَّ وقت الصَّ

الجمع، قبل أن  ليس بمقدار تكبيرة الإحرام، فإنَّه يجب عليه وجوبًا أن ينويَ  الفرض كاملًا،

ره ع نَّه حينئذٍ لأ ؛ن ذلك، فإنَّه حينئذٍ يكون آثمًا يخرج الوقت بمقدار ما يصلَِّّ به الفرض، فإن أخَّ

لاة عن وقتها؛ لأ ر الصَّ لاة، فيكون كأنَّه أخَّ نَّه لم يجمعها، لا يكون جامعًا، وإنَّما يكون قاضيًا للصَّ

وضحت الفكرة؟ يعني أنَّه إذا نوى، سقط عنه إثم القضاء من غير عذرٍ، وإن لم ينوِ أصبحت 
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صلاته في فرض الثَّانية قضاءً فيأثم، فيجب عليه أن يستغفر وأن يتوب، وآخر الوقت قلنا أن  

 .هفي حقِّ  يبقى منها قدر ما يصلِّيها؛ لأنَّ هذا هو وقت الواجب الـمُضَيَّق

ط الثَّاني:هذا هو  )وَاسْتمِْرَارُ الْعُذْرِ إلََِ دُخُولِ وَقِْ  الثَّانيَِةِ(قال:  أن يكون العذر  الشرَّ

لاة الأوُلََ في وقتها، فمن أراد  ن أموجودًا إلَ وقت الثَّانية، فإن زال قبل ذلك، فإنَّه يصلَِّّ الصَّ

وج وقت الأوُلََ، فيجب عليه أن يبادر يجمع جمع تأخيٍر لأجل سفرٍ مثلًا، ووصل بلدته قبل خر

رها إلَ وقت الثَّانية أَثمَِ، فيكون قضاءً لا جمعًا. لاة في وقتها، فإن أخَّ  بصلاة الصَّ

ورة- ل عليه وقت الثَّانية وهو مسافرٌ من كان دخ سيدخل عليه -انظروا معي هذه الص 

ياض، وقت الثَّانية وهو مسافرٌ، ولكنَّه قال: سأصلِّيها إذا وصلت  إلَ داري، هو من أهل الرِّ

ياض، بعد دخول وقت العشاء بنصف ساعةٍ، وقال: لن أقف في الطَّريق، يأخذ  وسيدخل الرِّ

يَّارة، امنِّي وقتً  لاة وأنا مقيمٌ أو ، والأبناء معه في السَّ قال: إذا وصلت إلَ بيتي سأجمع الصَّ

 .مستوطنٌ 

يقول: واستمرار العذر إلَ دخول وقت هل يجوز له ذلك أم لا؟ يجوز؛ لأنَّ المصنِّف 

سيدخل عليك وأنت مسافرٌ، فيجوز  الوقت فقط، ما دام وقت الثَّانيةالثَّانية، العبرة بدخول 

لا تقصر، صلِّها أربعًا  مٌ، لكن إن صلَّيتها وأنتم مقيمٌ لك حينئذٍ الجمع، ولو صلَّيتها وأنت مقي

 أربعًا.

مختلفٌ، هذا له سببٌ، وهذا له سببٌ، إذًا  كمهحإذًا الجمع يختلف تمامًا عن القصر، 

ل الوقت، وليس لجميع الوقت، وليس وقت الأداء، وهذا معنى قوله:  )إلََِ العبرة بالعذر في أوَّ

 ولم يقل: إلَ وقت الأداء.دُخُولِ الوَقِْ ( 

طُ غير تَرَ طان اللَّذان ذكرهما المصنِّف، مفهوم ذلك: أنَّه لا يُش  هما، وبناءً طبعًا هذان الشرَّ

طُ  تَرَ لاتين، بخلاف جمع التَّقديم، فيُش  طُ له الموالاة بين الصَّ تَرَ عليه فمن جَمَعَ جَم عَ تأخيٍر فلا يُش 

 فيها الموالاة.
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طُ استمرار العذر، إلَ جميع الوقت في الثَّانية، كما ذكرت لكم  تَرَ أيضًا جمع التَّأخير لا يُش 

يَّة للإمام مع المأموم متَّحدةً قبل قليلٍ، وإنَّما قال إلَ الد   طُ أن تكون النّـِ تَرَ  خول فقط، أيضًا لا يُش 

يَّة، فقد يصلَِّّ مع إمامٍ، ثمَّ يجمع مع إمامٍ آخرَ، أو يصلَِّّ وحده.في الجمع اد النّـِ  ، لا يلزم اتحِّ

ْ  عَنْ النَّبيِّ ـوَصَلَاةُ الْ  :فَصْلٌ ): قال  ،   خَوْفِ صَحَّ هَا جَائزَِةٌ(بصِِفَات   .كُل 

ا، ربَّما بدأ المصنِّف بصلاة الخوف، وهي آخر صلاة الأعذار، اختصر فيه ا المصنِّف جدًّ

 بعًا له.تنختصر 

، أو المسايفة، أو خَوْفِ( ـ)وَصَلَاةُ الْ قال:  ا من العدوِّ أي إذا وُجِدَ الخوف، والخوف إمَّ

 .ا، هذه أربعة أشياءَ الطَّلب، أن يكون المرء طالبًا أو مطلوبً 

ْ  عَنْ النَّبيِّ صلاة الخوف، قال:  هَا جَائزَِةٌ( )صَحَّ ، كُل  فقد جاء عن الإمام  ،بصِِفَات 

من ستَّة أوجهٍ أو سبعةٍ، كل ها جائزةٌ، وأختار حديث سهلٍ   أحمدَ أنَّه قال: جاءت عن النَّبيِّ 

 وسنذكره بعد قليلٍ. بن حثمةَ 

، المشهور من المذهب، وإن كان وردت بها الآثار، بعةٍ؛ لأنَّ هناك صيغةً تَّةٍ أو سوقوله: س

ا ليست   صور صلاة الخوف.من أنََّّ

 :صلاة الخوف، عندنا فيها مسألتان هذه

تي وردت عن النَّبيِّ  ورأُورِدُ الص    ورةبيل الإيجاز، وأَط وَلها الص  بسرعةٍ، على س  الَّ

تي تح  .ةٌ تاج إلَ تفصيلٍ، والباقيات سهلالأوُلََ والثَّانية، هي الَّ

ل ص  :ين من المسلمين، وكانوا يرونهقالوا: إذا كان العدو  جهة المصلِّ  ةٍ منها:ورأوَّ

 .إذًا يجب أن يكون في قبلتهم -

 .وأن يكونوا يرونه -
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 .وألاَّ يخافوا الكمين -

ون صفَّين، ويصلَِّّ الإمام بجميعهم، م حينئذٍ يصف  فَّين، ثمَّ إذا  إذًا ثلاثة قيودٍ، فإنََّّ في الصَّ

ف  الثَّاني، ثمَّ بعد ذلك يقوم  ل فقط، دون الصَّ ف  الأوَّ كعة الأوُلََ، سجد معه الصَّ سجد في الرَّ

كعة الثَّانية، فيأتي أهل الصَّ  كعة الثَّانية، ثمَّ  فِّ الثَّاني فيسجدون وهو قائمٌ الإمام للرَّ يصلَِّّ الرَّ

فِّ الثَّاني، ثمَّ إذا يقومون معه، وإذا سجد في الرَّ  ل، دون الصَّ ف  الأوَّ كعة الثَّانية، سجد معه الصَّ

د، أطال فيه قليلًا، حتَّى يأتيَ  فِّ الثَّاني، فيسجدون، ثمَّ يجلسون معه  جلس للتَّشه  الَّذين في الصَّ

د، ويسلِّمون معه، هذه صورةٌ وردت عن النَّبيِّ   . في التَّشه 

ورة الثَّانية: لوا: إذا كان العدو  في غير جهة القبلة، فاحتاج المصل ون الَّذين معه أن قا الص 

، أو كانوا  يلتفتوا، أو كان في جهة القبلة لكن لا يرونه، فيحتاجون إلَ أن يرقبوا هذا العدوَّ

 يخافون كميناً منه، أو نحو ذلك.

قهم الإم تصلَِّّ معه، فإذا صلىَّ  فرقةٌ تحرس، و فرقةٌ  :ام الَّذي يصلَِّّ بهم إلَ فرقتينفهنا يفرِّ

ة أطال بحيث أنَّ كعة كاملةً، ثمَّ إذا قام إلَ الثَّانيركعةً كاملةً، صلىَّ معه الفرقة الأوُلََ هذه الرَّ 

كعة الأوُلََ يذهبون ويفارقونه  الَّذين يحرسون يأتون ويصل ون معه، والَّذين صل وا معه الرَّ

كعة الثَّانية، ثمَّ بعد ذلك يأتي ويحرسون، فحينئذٍ يطيل، ثمَّ تأتي ا لفرقة الثَّانية وتصلَِّّ معه الرَّ

د ويسلِّم بهم.  بالتَّشه 

ورة الثَّالثة من صور صلاة الخوف: أن يصلَِّّ بالطَّائفة الأوُلََ ركعةً كاملةً، ثمَّ بعد  الص 

كعة الأوُلََ، ثمَّ لا تخ كعة ذلك إذا خرجت تنفصل عنه الطَّائفة الأوُلََ بعد الرَّ رج عنه وإنَّما تتم  الرَّ

كعة الثَّانية  الثَّانية وهو قائمٌ، يعني يصلَِّّ ركعةً كاملةً، ثمَّ إذا قام إلَ الثَّانية، قامت وصلَّت الرَّ

كعة الثَّانية، ثمَّ تأتي الطَّائفة الثَّانية وتصلَِّّ معه ركعةً، ثمَّ  وسلَّمت، وهو يطيل في القراءة في الرَّ

 وا بركعةٍ قضاءً للفائتة، هذه ثلاث صورٍ جاءت.إذا سلَّم، أت
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ابعة: ور الرَّ هو أن يصلَِّّ بكلِّ طائفةٍ ركعتين، أو صلاةً كاملةً إن كانت مغرب،  الص 

فيصلَِّّ بهم ثمَّ يسلِّم، ثمَّ يأتي بالطَّائفة الثَّانية ويصلَِّّ بهم ويسلِّم، وهذه أيضًا خالفت القياس، 

 كما سيأتي بعد قليلٍ.

َ الظ هر والعصر والعشاء أربعًا، فيصلَِّّ ركع ورة الخامسة:الص   ائفة أن يصلَِّّ تين بالطَّ

كعتين الأُ  الأوُلََ ويخرجون  .ين  يَ رَ خ  وهو مكملٌ لصلاته، ثمَّ تأتي الطَّائفة الثَّانية فيصل ون معه الرَّ

ادسة والأخيرة: ورة السَّ أو مطلوبًا، فإنَّه وهي أن تكون حال الطَّرد، سواءً كان طالبًا  الص 

هت به راحلته، للقبلة أو لغيرها.  يصلَِّّ على راحلته أينما توجَّ

 هذه ست  صورٍ كل ها جائزةٌ.

تي وردت في بعض الآثار، ولكنَّ الفقهاء لم يعملوا بها؛ لإعلالٍ من  ابعة: الَّ ورة السَّ الص 

َ ركعتين، فتصلَِّّ الطَّائفة  الأوُلََ معه ركعةً واحدةً فقط، وتصلَِّّ الإمام أحمدَ لها، وهي أن يصلَِّّ

 شيئًا. يقضوندةً فقط، ولا الطَّائفة الثَّانية معه ركعةً واح

ور تِّ أو كل  هذه الص  بع، كل ها على خلاف القياس، ولذلك فإنَّ صلاة الخوف لا السَّ  السِّ

 .د الخوفجَ وأن يقيس عليها أيَّ صلاةٍ أخرى إذا لم يُ  يجوز لفقيهٍ 

 الفة صلاة الخوف لغيرها من أوجه :ووجه مخ

لوات في الائتمام، أنَّه يجوز  من ذلك: أنَّ صلاة الخوف انفردت عن غيرها من الصَّ

لوات لا يجوز الانفصال قبل الإمام، فلا يأتنا من يقول:  الانفصال قبل الإمام، وغيرها من الصَّ

 ذلك. سلِّم قبل الإمام، لا يصح  ينقيس على صلاة الخوف في جواز أن 

ه لغير القبلة، دون ما عداها. الأمر الثَّاني:  أنَّ صلاة الخوف يجوز فيها التَّوج 

وا ظل  أنَّه يجوز التَّأخر عن الإمام في أفعال الأركان، فقد فعل ركعةً و الأمر الثَّالث:

رٌ في أفعاله كعة الثَّانية، ثمَّ أتوا بها، فهذا تأخ  روا عن واقفين ينتظرون، حتَّى قضى الرَّ م، فتأخَّ

 الإمام.
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كعة :نحن قلنا ر عن الإمام ركنين بطلت الرَّ  .إنَّ المأموم إذا تأخَّ

م يصل ون ركعةً قبل صلاته.  كذلك المسابقة، فقد جاء في بعض صيغها كما سبق، أنََّّ

 ما معنى المسابقة في صلاة الخوف؟

ئك ةٌ يصلَِّّ بهم ركعةً أخرى، أولئفإنَّ الإمام يصلَِّّ ركعةً بطائفةٍ، ثمَّ تأتي طا :نحن قلنا

يقضون، وهؤلاء يقضون، الَّذين صلَّوا هناك، قضوا قبل سلام الإمام، فكان قضاؤهم قبل 

 الإمام، فكانوا قد سابقوه.

تي خلاف الق–الإيماء، سقطت، أيضًا في أيضًا ترك بعض الأركان  ياس مطلقًا لم هذه الَّ

في الث نائيَّة، كذلك صلاة الث نائيَّة خلف من يصلَِّّ  وهي صلاة ركعةٍ واحدةٍ -يعمل بها فقهاؤنا

تين فريضتين، والفقهاء يقولون: صلاة الإمام مرَّ أيضًا أربعًا، هذه خلاف القياس، كذلك 

تي تكون فريضةً، والأخرى تكون نافلةً، ولا يصح  أن يؤمَّ المتنفِّل  لاة الأوُلََ هي الَّ الصَّ

يغ   هي على خلاف القياس، فلا يجوز القياس عليها.بالمفترض، إذًا كل  الصِّ

لَاحِ مَا يَدْفَعُ بهِِ عَنْ نَفْسِهِ، وِلِا قال  مِلَ مَعَهُ يِ  صَلَاتهِِ مِنْ السِّ : )وَيُسْتَحَب  أَنْ يَُْ

 يُثْقِلُهُ كَسَيْف  وَنَحْوِهِ(

لاح، وهذا نعم هذا عند المسايفة، وهو أحد أسباب صلاة الخوف، فإنَّ  ه يحمل معه السِّ

لوات، وهو الحركة الكثيرة، فإنَّ  بب العاشر في أسباب الانفراد عن غيرها من الصَّ هو السَّ

لاة. لاح وغيره وبالانتقال، ومع ذلك لا تبطل الصَّ لاة يكون فيها حركةٌ كثيرةٌ، بحمل السِّ  الصَّ
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 .جُمُعَةِ(ـ: )بَابُ صَلَاةِ الْ قال 

لوات  بدأ المصنِّف  في ذكر أحكام صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة هي من الصَّ

الواجبة في اليوم واللَّيلة، وصلاة الجمعة هي فريضةٌ على من وجبت عليه، لكنَّها ليست ظهرًا، 

ةٌ، وينب ا ليست ظهرًا عددٌ نوليست بدلًا عن الظ هر، بل هي صلاة مستقلَّ ؛ من الأحكام ي على أنََّّ

 ها:من

 أنَّ صلاة الجمعة أفضلُ من صلاة الظ هر ممَّن لم تجب عليه.

ا صلاةٌ منفصلةٌ، وليست أنَّنا نقول: وكذلك:  إنَّ صلاة الجمعة لا تصح  بنيَّة الظ هر؛ لأنََّّ

 بدلًا.

ومن ذلك: أنَّ صلاة الجمعة لا يُج مَعُ معها ما يُج مَعُ مع الظ هر، فالظ هر يُج مَعُ معها 

ةٌ، فلا يُج مَعُ معها صلاة العصر. العصر،  ولكنَّ صلاة الجمعة صلاةٌ مستقلَّ

وبناءً على ذلك فإنَّنا نقول: إنَّ الجمعة الظ هر بدلٌ عنها، وليست بدلًا عن الظ هر، وهناك 

دة على من وجبت عليه.  غير ذلك من الأحكام، وصلاة الجمعة هي من الفرائض المؤكَّ

 

وْ وَلَ  ؛مُسْتَوْطنِ  ببِنَِاء  اسْمُهُ وَاحِدٌ  ،مُسْلمِ   ،مُكَلَّف   ،حُر   ،كُلَّ ذَكَر   )تَلْزَمُ : قال  

قَ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَوْضِعِهَا أَكْثَرُ مِنْ فَرْسَخ    .(تَفَرَّ

 

بدأ المصنِّف بذكر شروط صلاة الجمعة، وأُلخِّصُ لكم شروط صلاة الجمعة بأربعة 

 نَّ شروط صلاة الجمعة أربعة أنواعٍ:أنواعٍ، فإ

ةٍ. -1  شروط صحَّ

.و -2
ٍ
 شروط إجزاء
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 شروط انعقادٍ.و -3

 وشروط وجوبٍ. -4

وط: ل هذه الشر  ، وهي  أوَّ لاة باطلةٌ، لا تصح  ة، إذا تخلَّفت فالصَّ حَّ هي شروط الصِّ

 العقل والإسلام.

وط: ، النَّوع الثَّاني من الشر  ا تصح  لكن من تخلَّف منه  وهي شروط الإجزاء، بمعنى أنََّّ

ط، قبل خروج الوقت، فإنَّه يجب عليه أن  ا تصح  منه، فإذا وُجِدَ هذا الشرِّ ط، فإنََّّ هذا الشرَّ

 يقضيها إن وُجِدَت  أو بدلها وهي الظ هر.

، وبناءً عليه، فإنَّ من بلغ قبل خروج الوقت، فإن 
ٍ
وهي البلوغ، فالبلوغ شرط إجزاء

، فإنَّه يجب عليه أن يصلَِّّ معهم، وإن لم تكن هناك صلاة جمعةٍ، كانت هناك صلاة جمعةٍ قائمةٍ 

َ بدلها، وهي الظ هر.  فيجب عليه أن يصلَِّّ

 أمران: الانعقاد، ومعنى كونَّا انعقادًا وهي شروط النَّوع الثَّالث:

ل: أنَّه يُعِد  من الحاضرين في الأربعين.  الأمر الأوَّ

 ا.والأمر الثَّاني: أنَّه يكون إمامً 

فمن تخلَّف فيه شرط الانعقاد، فلا يُعَد  من الأربعين، ولا يكون إمامًا فيها، لكنَّه إن 

ت وأجزأت ها صحَّ ة ،، وهي ثلاثة شروطٍ: الاستيطانهصلاَّ كوريَّ ة. ،والذ  يَّ  والحرِّ

وط: ابع من الشر  أنَّه إذا  وهي شروط الوجوب، ومعنى كونَّا شروط وجوبٍ، النَّوع الرَّ

وط تخلَّفت ت وأجزأت  هذه الشر  ها مع تخل فها، نقول: صحَّ فإنَّه يسقط الوجوب، فإن صلاَّ

وانعقدت، بأن يكون إمامًا، أو يكون من الأربعين، فيُعَد  من الأربعين، وهو كل  من وُجِدَ فيه 

تي تبيح ترك الجما تي تبيح ترك الجماعة، هذه الموانع الَّ عة، هي مانعٌ من موانع صلاة الجماعة، الَّ

 شروط الوجوب.
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علماء على إذا عرفت هذه الأمور الأربعة انتبه لها؛ لأنَّه سينحل  إشكالٌ، أورده بعض ال

وط الأربعة، سينحل  معنا أكثرُ من إشكالٍ. ككلام المصنِّف، بتقسيم  الشر 

يخ:  ( ،)تَلْزَمُ كُلَّ ذَكَر  يقول الشَّ حديث طارق  دليل ذلك، ما ثبت عند أبي داودَ، من ،حُر 

اعَة  إلِاَّ عَلََ كُلِّ مُسْلمِ  يِ  » إذًا تلزم الأصل« جُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ ـالْ »بن شهابٍ، أنَّ النَّبيَّ قال:  جََ

فدلَّ ذلك على أنَّ العبد المملوك والمرأة لا  ،«أَوْ مَرِيض   ،أَوْ صَبيِ   ،أوِْ امْرَأَة   ،عَبْد  مََلُْوك   :يِ  أَرْبَعَة  

 عليهما، وفواتهما من فوات شروط الانعقاد.يجب 

(قال:  ة، والبلوغ شرطٌ للإجزاء. ،)مُكَلَّف  حَّ  أي العاقل البالغ، فالعقل شرطٌ للصِّ

(وقوله:  ة، فإنَّ من فقد الإسلام  ،)مُسْلمِ  حَّ ط الثَّالث، وهو من شروط الصِّ هذا هو الشرَّ

 يكون كافرًا، فلا تصح  منه ولو فعلها.

لاة إذا فعلها الكافر، حكمنا بإسلامه؛ لأنَّ كلَّ عبادةٍ، فيها إكما مرَّ معنا: وإن قلنا  نَّ الصَّ

، فإنَّ  ، أو حجَّ وأتى بأذكار الحجِّ هادة، يُح كَمُ بالإسلام فيها، فإذا أذَّن، أو صلىَّ ا نحكم نالشَّ

د الأفعال، نحكم بإسلامه، لكن نق ، لا بمجرَّ ول: هذه العبادة لا بإسلامه، إذا أتى بأذكار الحجِّ

 تصح  منه.

ا، وهذا أريدك أن تنتبه معي فيه، يقول أهل  ،)مُسْتَوْطنِ  ببِنَِاء (قال:  ط مهم  جدًّ هذا الشرَّ

 أنَّ الجمعة لا تجب إلاَّ على مستوطنٍ.-حكاه بعض أهل العلم–العلم: أنَّه قد انعقد الإجماع 

ا في مكانٍ واحدٍ صيفًا من المراد بالمستوطن؟ قالوا: المراد بالمستوطن : هو الَّذي يكون قارًّ

 وشتاءً، نعم قد يسافر ويخرج عنه، خلاف الأصل، لكنَّ الأصل أنَّه قار  في هذا المكان الواحد. 

تاء، لا نقول: إنَّه في  يف والشِّ ا في هذا المكان، في الصَّ ل: أن يكون قارًّ إذًا هذا القيد الأوَّ

يف ينتقل عنه؛ لأجل ألاَّ   مطر فيه ولا كلأ، إلَ مكانٍ آخرَ، لا هو مكانه، لكن ربَّما خرج الصَّ

قٍ، لأجل سفرٍ، لأجل تجارةٍ، ربَّما طال أمده، لكن  عنه لأجل نزهةٍ، ربَّما خرج عنه لأجل تسو 

ل.  أن يكون مقيمًا فيه، هذا هو القيد الأوَّ
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()مُ القيد الثَّاني: أن يكون ذلك المكان فيه بناءٌ، ولذلك قال:  ل،  سْتَوْطنِ  هذا الأمر الأوَّ

 صيفًا وشتاءً.هو القرار في المكان مستوطنٌ 

طُلِحَ على أن يكون بناءً، سواءً كان  ، والمراد بالبناء: كل  ما اص 
ٍ
القيد الثَّاني: أن يكون ببناء

 من البلوك الَّذي نعرفه الآن، أو من الطِّين، أو من الحجارة، بل قالوا: ولو كان من القصب.

عندنا في بعض المناطق، مثل جازان، إلَ عهدٍ قريبٍ، كانت بعض البيوت من القصب، 

ى: مستوطنةً القصب المعروف، كان يُج مَعُ ويُج عَلُ على هيئة بيتٍ  . ، هذه البيوت تُسَمَّ
ٍ
 ببناء

الخيام، سواءً  :مثل ؛البناء ما جُعِلَ لغير الاستقرارما الَّذي يقابل البناء؟ قالوا: يقابل 

هذه ليست بناءً -الغرف المتنقلة–هذه  الكرافاناتكانت من شعرٍ أو من غيره، ومثل في زماننا، 

 بلدان العربيَّة المخيمات.د في بعض الوجَ دائمًا، وبناءً على ذلك، فإنَّه يُ 

 هذه المخيَّمات نوعان:

تة، فنقول: هؤلاء لا يُسَ  ونهناك مخيَّمات ما تزال خيامًا، أو هذه البيوت المؤقَّ  :مَّ

 «.بالمستوطنين»

ام  هناك مخيَّماتٌ موجودةٌ في بعض البلدان العربيَّة، عمرها أكثرُ من أربعين سنةً، من أيَّ

سبعةٍ وستِّين، وربَّما قبل ذلك أيضًا، من ثمانيةٍ وأربعين، يبنونَّا بالبلوك، وإن مُنعُِوا في بعض 

ون مستوطنين البلوكبالبلدان من البناء فيها بالبلوك، فنقول: هؤلاء بنوا  تَبَرُ لأجل أنَّ  ؛الآن يُع 

ل، الَّذي يكون من شَ  يمومة، بخلاف الأوَّ  ،رٍ، أو يكون من وبرٍ عَ البناء هذا بناءٌ الأصل فيه الدَّ

 أو نحو ذلك، إذًا القيد الثَّاني أنَّه لابدَّ ان يكون بناءً.

ع أهل البلد الأربعين، من بدَّ أن يكون مجمو ، لااالأمر الثَّالث: أن يكون اسمه واحدً 

 مكانٍ واحدٍ، له اسمٌ واحدٌ، وهذه سأذكر لها تفصيلًا بعد قليلٍ.

قَ(قال:  قًا يسيًرا عُ  )وَلَوْ تَفَرَّ قوا تفر  ق كبيرً ر  أي ولو تفرَّ ا إن كان التَّفر  ا، بين  افًا، وأمَّ جدًّ

ى هذا ا، فلا يُسَمَّ  ، وإنَّما هي بمثابة البلدان.«اواحدً  الدً ب» :كلِّ منطقةٍ ومنطقةٍ مسافةٌ طويلةٌ جدًّ
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ه للعُ  ق بين المساكن، مرد  ق بين البيوت، أو التَّفر  ف، قديمًا كان شيئًا يسيًرا، الآن ر  والتَّفر 

ء؛ لتسهيل وسائل المواصلات.  زاد بعض الشَِّ

 :، المصنِّف هنا ذكر ثلاثة قيودٍ (اسمه واحدٌ ) :قبل أن نتكلَّم عن مسألة عندي هنا

 .لاستيطان بمعنى البقاءا -1

 .يكون بناءً  وأن -2

قولو  اوأن يكون اسمه واحدً  -3  .تفرَّ

فليس من شرط الجمعة أن تكون  القيود ليس لازمًا، وبناءً عليه إذًا ثلاثة قيودٍ، غير هذه

 في الأمصار، بل تجوز أن تكون حتَّى في القرى.

ز معكم في مسألة  :الاسم الواحد لهم حالاتٌ  النَّاس باعتبار، (اسمه واحدٌ ) :أريد أن أركِّ

قٍ، مثل  الحالة الأوُلََ: قٍ، المكان غير متفرِّ  اسمه واحدٌ، غير متفرِّ
ٍ
أن يكون مستوطناً ببناء

ى :ماذا؟ مثل ياض، مستوطنون في مكانٍ واحدٍ، كل ها تُسَمَّ  ، هذا واحدٌ.«رياضًا» :نحن في الرِّ

 اسمه واحدٌ  الحالة الثَّانية:
ٍ
قًا، أن يكون مستوطناً ببناء قٌ، نقول: إن كان متفرِّ ، لكنَّه متفرِّ

 فله حالتان:

تَبَرُ كل  بقعةٍ منفصلةً عن الثَّانية، وسيأتي حكمها إن كان التَّفر   -أ ق كبيًرا عادةً، فإنَّه يُع 

 بعد قليلٍ.

 وإن كان ليس بعيدًا عادةً، فإنَّه يكون بمثابة المحلِّ الواحد. -ب

قٍ، مثل القرى أن يكون مستوطنً  الحالة الثَّالثة: ، له أكثرُ من اسمٍ، ولكنَّه غير متفرِّ
ٍ
ا ببناء

تي التصقت بعضها ببعضٍ، مثل ومعكال، هي الآن أصبحت حيًّا واحدًا  ،المنفوحة :المتقاربة، الَّ

ياض»من أحياء  تَبَرُ كالبلدة الواحدة.«الرِّ  ، فنقول: هذه متَّصلةٌ، فتُع 

ابعة:   الحالة الرَّ
ٍ
 لها أكثر من اسم، وهي أن يكون مستوطناً ببناء

ٍ
، ومجموع الأربعين ببناء

قةٌ، غير متَّصلةٍ، فحينئذٍ يختلف الحكم، باعتبار القُ   د.ع  ب والبُ ر  متفرِّ
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 كالبلدة الواحدة، ماتكلَّمنا عن قضيَّة المستوطن، وأن صاحب البلدتين قد يكون حكمه

قٍ بينهما.  إذا اتَّصلتا، وكان غير متفرِّ

(: يخ بعد ذلك قالذكر الشَّ  ثمَّ  معنى هذا  )لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَوْضِعِهَا أَكْثَرُ مِنْ فَرْسَخ 

خص إذا كان ساكناً قريبًا من بلدةٍ، ليس ساكناً في البلدة، وإنَّما هو خارج البلدة،  الكلام، أنَّ الشَّ

ا ان بينه وبين البلدة فرسخٌ فأقل  فإنَّه لا تجب عليه صلاة الجمعة، إلاَّ إذا ك إن كان بينه وبين ، وأمَّ

تَحَب  له.  البلدة أكثرُ من فرسخٍ، فلا تجب عليه صلاة الجمعة، وإنَّما تُس 

ا إذا كان في داخل البلدة،  هاب لصلاة وأمَّ قٌ، فإنَّه يجب الذَّ ما دام لها اسمٌ واحدٌ، ومتفرِّ

 الجمعة، ولو كانت المسافة أكثرَ من فرسخٍ.

ليلٍ بالحالات الأربع، من هو المستوطن؟ وما هي أعيدها بأسلوبٍ آخرَ، عرفنا قبل ق

، من كان في داخل هذا المكان الواحد، يجب عليه حدود هذا الوطن؟ ما دام له اسمٌ واحدٌ 

عي لصلاة الجمعة، ولو كانت أكثرَ من فرسخٍ.  السَّ

، لا يُ  ياض حي  د فيه صلاة جمعةٍ، وأقرب وجَ فعلى سبيل المثال: لو كان في شرق الرِّ

ياض، نقول: يجب له مسجدٍ  م يبعد عنهم أكثرَ من عشرين كيلو، لكنَّه يصدق عليه أنَّه في الرِّ

 عليهم أن يذهبوا ويصل وا فيه صلاة الجمعة.

ياض في مزرعةٍ، أو يسكن في محطَّة هو لكن هذا الَّذي  ساكنٌ، لو كان ساكناً خارج الرِّ

ه منفصلٌ عن اسمهم، فإنَّه بنزينٍ، أو يسكن في بيتٍ وحده ونحو ذلك، ليس في قريةٍ، اسم

حينئذٍ نقول: إن كان بينه وبين القرية مسافة فرسخٍ، فإنَّ حينئذٍ يجب عليه أن يسعى، وإن كان 

 أكثرَ من فرسخٍ فلا يجب.

م معنا أنَّ مسافة القصر، ستَّة  ثمانية كيلو تقريبًا  عشر فرسخًا، فحينئذٍ يكون الفرسخوتقدَّ

ء، وهذا و ذين يكونون في المزارع، أو يزيد بعض الشَِّ اضحٌ، أغلب ما نحتاجه في المزارع، الَّ

 ويبعدون عن القرى والأمصار، والعبرة بطرف البلدة، وليست العبرة بالمسجد.
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جُمُعَةُ عَلََ مَنْ سَمِعَ ـالْ »، ثبت عنه عند أبي داودَ، أنَّه قال:  دليلهم في ذلك، أنَّ النَّبيَّ 

 .داءفالعبرة بسماع النِّ  ،«النِّدَاءَ 

 .«أنَّ مسافة سماع النِّداء هي الفرسخ»والقاعدة عند فقهائنا: 

روا؛ لأنَّ الأص ارعكذا قدَّ  لأشياءفي اينيط الأحكام  هأنَّ  وات تختلف، والمعهود من الشَّ

فتناظرٍ الم ع حكمًا،  ر القصير، ولم نعرف مسافةً أقصَر ، والفرسخ هو مسافة السَّ أناط بها الشرَّ

  فألحقنا بها الحكم.

(  قوله: ليل قبل قليلٍ، والتَّقدير )لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَوْضِعِهَا أَكْثَرُ مِنْ فَرْسَخ  عرفنا الدَّ

رات.بالفرسخ تقريبي    ، كما هو في أغلب المقدَّ

، وَلَا عَبْد  ): قال  هَا مِنهُْمْ  وَلَا تََِبُ عَلََ مُسَافرِ  سَفَرَ قَصْْ  وَلَا امْرَأَة ، وَمَنْ حَضَرَ

ْ يَصِحَّ أَنْ يَؤُمَّ فيِهَا وَمَنْ سَقَطَْ  عَنْهُ لعُِذْر  غَيْرِ سَفَر  وَجَبَْ  ، أَجْزَأَتْهُ، وَلَا تَنعَْقِدُ بهِِ، وَلََ

 .(عَلَيْهِ، وَانْعَقَدَتْ بهِِ 

(قال:  لم يصلِّها في سفره.  لأنَّ النَّبيَّ  ؛)وَلَا تََِبُ عَلََ مُسَافرِ  سَفَرَ قَصْْ 

(قال:  ف انظر معي، هنا المصنِّ   .)وَلَا تََِبُ عَلََ مُسَافرِ  سَفَرَ قَصْْ 

الجمعة من شرطها الاستيطان، مفهوم ذلك، أنَّ غير المستوطن لا تجب عليه صلاة جمعةٍ.

:ومن هو غير المستوطن؟  ثلاثة أشخاص 

ل: المسافر سفر قصٍر. النَّوع الأوَّ

ٍ قَ  القصير، هناك سفرُ فر المسافر ليس سفر قصٍر، وإنَّما السَّ  والنَّوع الثَّاني: ، وهناك صر 

فر القصير يعني: مسافة فرسخٍ. سفرٌ قصيٌر، والسَّ

 قاعدة
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المقيم. النَّوع الثَّالث:

إذًا نحن قلنا: من شرط من تجب عليه صلاة الجمعة، أن يكون مستوطناً، هذا شرط 

ماذا؟ شرط انعقادٍ.

غير المستوطن من هم؟ ثلاثة أشخاصٍ:

ل: ٍ قَ  طويلًا، سفرَ من سافر سفرًا  الأوَّ .صر 

فرسخًا. من سافر سفرًا قصيًرا، وهو فرسخٌ فأكثرُ، ودون ستَّة عشَر  الثَّاني:

المقيم الَّذي دخل بلدةً غير بلدته. الثَّالث:

ةً هؤلاء الثَّ  لا يكونون ف، لاثة كل هم، لا تنعقد بهم صلاة الجمعة، فلا يكونون أئمَّ

معدودين من الأربعين.

ٍ ل وهو المسافر مسافة قَ لكن يقولون: إنَّ الأوَّ  ، لا تلزمه لا بنفسه ولا بغيره، بينما صر 

المسافر سفرًا قصيًرا والمقيم، تلزمه بغيره، ولا تلزمه بنفسه.

معنى كونه أنَّه لا تلزمه بنفسه، أنَّه إذا حضرها، وجبت عليه، يجب عليه الحضور، ولكنَّه 

لا يُح سَبُ من العدد.

(إذًا لـماَّ قال المصنِّف:  ٍ قصده أنَّ المسافر سفر قَ  )وَلَا تََِبُ عَلََ مُسَافرِ  سَفَرَ قَصْْ  ، لا صر 

ا لا تلزمه بنفسه، ولكنَّها تلزمه  تلزمه بنفسه ولا بغيره، بخلاف المسافر سفرًا قصيًرا، والمقيم فإنََّّ

بغيره.

ليل حديث طارق بن شهابٍ. )وَلَا عَبْد  وَلَا امْرَأَة (قال:  م، والدَّ تقدَّ

هَا مِنْهُمْ( ال: ق والمرأة، هؤلاء الثَّلاثة إذا حضروا صلاة  ،والعبد ،أي المسافر)وَمَنْ حَضَرَ

ط الَّذي تخلَّف في  نا على أنَّ هؤلاء الثَّلاثة، الشرَّ الجمعة، أجزأتهم ولكن لا تنعقد بهم، وهذا يدل 
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هم هؤلاء ليسوا من أهل  ما هو شرط الانعقاد، وذكرنا أنَّ شرط الانعقاد لثلاثةٍ؛ لأنَّ إنَّ  حقِّ

الوجوب.

ْ يَصِحَّ أَنْ يَؤُمَّ فيِهَا()قال:  وا، لا المسافر ،وَلََ ولا  ،هؤلاء الثَّلاثة كل هم، لا يصح  أن يؤم 

ا العبد فكذلك، وكذلك المسافر على مشهور  ،العبد ا المرأة فواضحٌ، وأمَّ ولا المرأة، طبعًا أمَّ

فر. المذهب لا يصح  له أن يؤمَّ غيره في السَّ

عوة، فإذا جاءت صلاة الجمعة، أمَّ غيرَ يسافر  ولذلك كثيٌر من الإخوان ه، لبلدةٍ ما للدَّ

هم في غيرها نعم، لكنَّ  على مشهور المذهب لا يصح  أن تؤمَّ النَّاس في صلاة الجمعة، تؤم 

 .؛ لأنَّ شرط الانعقاد متخلِّفٌ الجمعة لا تؤمَّ 

(قال:   أي من أعذار الوجوب، كالمرض ونحوه من موانع الماعة. )وَمَنْ سَقَطَْ  عَنهُْ لعُِذْر 

) فر  )لعُِذْر  غَيْرِ سَفَر   إن حضرها، وانعقدت به. )وَجَبَْ  عَلَيْهِ(غير السَّ

ا كونَّا إذا حضرها تجزؤه فلا  ا الوجوب، فمعنى ذلك أنَّه إذا أمَّ شكَّ في ذلك، وأمَّ

 حضرها وجبت عليه، ولا يجوز له الخروج.

فر، وغير العبد، وغير المرأة، فلا لأي يُح سَبُ من الأربعين، طبعًا  )وَانْعَقَدَتْ بهِِ( غير السَّ

 تنعقد بهم، وحينئذٍ تجوز إمامة المريض والخائف.

 

، وَتَصِح  : ) لقا ْ تَصِحَّ مَامِ لََ َّنْ عَلَيْهِ حُضَورُ الْـجُمُعَةِ قَبْلَ صَلَاةِ الِْْ وَمَنْ صَلََّ الظ هْرَ مَِ

فَرُ يِ   َنْ تَلْزَمُهُ السَّ
مَامُ، وَلَا يََُوزُ لمِ َ الِْْ بُ عَلَيْهِ، وَالْأفَْضَلُ حَتَّى يُصَلِِّ

َّنْ لَا تََِ وَالِ(.مَِ  يَوْمِهَا بَعْدَ الزَّ

 

)وَمَنْ صَلََّ يصلَِّّ الظ هر، وهو ممَّن تجب عليه الجمعة، قال: بدأ يتكلَّم المصنِّف عن الَّذي 

َّنْ عَلَيْهِ حُضَورُ الْ  ة،  جُمُعَةِ(ـالظ هْرَ مَِ حَّ أي تجب عليه صلاة الجمعة، بأن وُجِدَ فيه شروط الصِّ

لََ ما كان سابقًا لها.  والإجزاء والانعقاد والوجوب، طبعًا إذا قلنا: الوجوب، من باب أَو 
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مَامِ( : )قال مَامِ(المراد بـ قَبْلَ صَلَاةِ الِْْ أي قبل بقاء ما يمكن إدراك الجمعة  )قَبْلَ صَلَاةِ الِْْ

كوع، من  ، فيكبرِّ تكبيرة الظ هر، قبل أن يرفع الإمام رأسه من الر  َ مع الإمام، وهو أن يصلَِّّ

كعة الثَّانية، فمن فعل ذلك، فإنَّ صلاته باطلةٌ؛ لأنَّه  هاالرَّ مع وجوب صلاة الجمعة عليه،  صلاَّ

 وقتها بصلاة الجمعة، لا بصلاة الظ هر، فيجب عليه إعادة صلاة الظ هر. بَ وطِ وقد خُ 

( قال:  َّنْ لَا تََِبُ عَلَيْهِ(، أي تصح  صلاة الظ هر)وَتَصِح  يعني تصح  صلاة الظ هر قبل  )مَِ

لاالمرأة يصح  لها  :صلاة الإمام، ممَّن لا تجب عليه، مثل َ قبل انتهاء الإمام من الصَّ ة، أن تصلَِّّ

َ قبل الإمام. ،والخوف ،كالمرض ؛وغيرها ممَّن فاته شرط الوجوب  ونحوهما، فيصح  أن يصلَِّّ

َ ممَّن كان عنده عذرٌ، ممَّن لا تجب عليه، تأخير صلاة الظ هر  )وَالْأفَْضَلُ(قال:  )حَتَّى يُصَلِِّ

مَامُ(   عة كاملةً، أو حتَّى لا يبقى ما يمكن إدراك الجمعة معه.أي يصلَِّّ الإمام الجمالِْْ

استثنوا من ذلك صورةً واحدةً، وهي المرأة، ومن دام عذره، فإن من دام عذره كالمرأة، 

ر صلاة الجمعة، ويطيل في الخطبة،  ة يؤخِّ ل الوقت، لأنَّ بعض الأئمَّ َ في أوَّ فالأفضل لها أن تصلَِّّ

رًا، َ  فلا يصلَِّّ إلاَّ متأخِّ ها أن تصلَِّّ ا غيره فلا؛ لأنَّ الأفضل  فالأفضل في حقِّ ل الوقت، وأمَّ في أوَّ

ر، فقد يزول عذره.  أن يتأخَّ

وَالِ(قال:  فَرُ يِ  يَوْمِهَا بَعْدَ الزَّ َنْ تَلْزَمُهُ السَّ
هذه المسألة، وهي هل يجوز  ،)وَلَا يََُوزُ لمِ

فر يوم الجمعة قبل الزَّ   وال وبعده أم لا؟السَّ

ه  نقول: وال، فإنَّ ا ما بعد الزَّ وال، ومفهومه ما قبله، فأمَّ المصنِّف هنا نصَّ على ما بعد الزَّ

فَرُ يِ  يَوْمِهَا(قال:  َنْ تَلْزَمُهُ السَّ
وَالِ(أي يوم الجمعة  )وَلَا يََُوزُ لمِ لأنَّ هذا وقت  ؛)بَعْدَ الزَّ

لها في الطَّريق، في الغالب، الوجوب، فقد وجبت عليه صلاة الجمعة، وقد تركها، ولا يمكن فع

رَ أنَّه يمكن فعلها في الطَّريق، كأن يكون هناك قريةٌ، فيها جمعةٌ  فحينئذٍ لا يجوز، إلاَّ إذا تُصُوِّ

ته الجمعة، ولا يجوز  ةٌ في ذمَّ ا مستقرَّ منعقدةٌ، فيصلِّيها في الطَّريق، فحينئذٍ يجوز، دليل ذلك لأنََّّ

 جز.له انتقال البدل إلاَّ عند الع
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يخ مرعي ؛الأمر الثَّاني: أنَّ بعض فقهاء المذهب أنَّه قال: ليس -وقوله متَّجهٌ - كالشَّ

واب أن تقول:  وَالِ(الصَّ وإنَّما تقول: بعد الأذان؛ لأنَّه سيأتي معنا، أنَّه يجوز صلاة  )بَعْدَ الزَّ

وال، على  حابة، ثبت عن الجمعة قبل الزَّ المعتمد من المذهب، فقد ثبت عن أربعةٍ من الصَّ

حابة، ولذلك فإنَّ قوله:  وَالِ( الخلفاء الأربعة جميعًا، وثبت عن غيرهم من الصَّ هذا هو )بَعْدَ الزَّ

فر. المشهور، وذهب مرعي رُمُ السَّ  إلَ أنَّه يكون بعد الأذان لها، يَح 

وال؟ نعم قالوا: يجوز، المسألة الثَّانية: مفهوم هذه الج فر هل يجوز قبل الزَّ ملة، وهو السَّ

، أنَّ عمرَ  افعيِّ والبيهقيِّ ليل على أنَّه يجوز، أنَّه قد جاء عند الشَّ بعث جيشًا، وفيهم  والدَّ

ر، فقال: ما حبسك؟ قال: أريد صلاة الجمعة،  اخرج فإنَّ المعة لا »قال عمرُ: فمعاذٌ، فتأخَّ

 .«تَبس عن سفر  

وال،وهذ فر قبل الزَّ نا على أنَّه يجوز السَّ رَهُ كراهةً  ا يدل  مراعاةً للخلاف،  ؛لكنَّهم قالوا: يُك 

مذي  في  نن»فقد ذكر الترِّ لف «الس  وال، -رحمة الله عليهم-، خلاف السَّ فر قبل الزَّ في جواز السَّ

اجح جوازه  .لكن مع الكراهة مراعاةً للخلاف والرَّ

 .(1)م يرون مراعاة الخلاف في هذه المسائلأنََّّ  :ومن أصول فقهائنا

 

 نا محمَّد  وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّ
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